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 دراسة فقهية مقارنة
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  ،   از. ، ، ا ارن،  ارات ا وا

 MohamedAbdelKader.4119@azhar.edu.eg :البريد الإلكتروني

  ملخص البحث: 

الشریعة الإسلامیة المطهرة تأمر بالتحري في الكثیر من الأحكام الفقهیة، خاصة     

لخروج من عندما یطرأ على المسلم من الأحوال ما یجعل حكم االله مشتبهًا علیه، ول

هذا الاشتباه طرق كثیرة ذكرها العلماء، ومن أشهر هذه الطرق وأهمها طریق 

  التحري، والناس یحتاجون إلیه كثیراً، لكثرة ما یقع لهم من الشك والاشتباه.

ومن هذا المقام تساءلت عن معنى التحري وأثره؟ والألفاظ ذات الصلة     

جابة عن هذه التساؤلات وغیرها عزمت بالتحري؟، وأدلة مشروعیته، وأسبابه، وللإ

على الكتابة في هذا الموضوع، وأن أقدم فیه بحثاً بعنوان: التَّـحَـرِّي وأثـــره فـــي 

  أحكـــام الطهـارة دراســة فقهیـة مقارنـة.

وتتجلى أهمیة الموضوع في أهمیة التحري في أمور الدین عمومًا وفي أحكام    

بالتحري یورّث طمأنینةً في القلب، ویجعل المسلم بعیدًا  الطهارة خصوصًا، وأن العمل

 عن الشبهة، وهو مخرج مهم، یدل على كمال الشریعة ویسرها وشمولها.

ومن أسباب اختیار الموضوع كثرة مسائل الطهارة التي یظهر من أحكامها التأثّر     

في مقاصدها، فلما  بالتحري؛ حیث كنتُ أقف غالبًا مع الأحكام لتَبَیُّنِ عللها والنظر

أن أجمع بعض  -مستعینًا باالله  -بدتْ لي كثرة هذه المسائل في هذا الباب؛ أردتُ 
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ما تفرّق من ذلك في هذا البحث، كما أن موضوع التَّـحَـرِّي وأثـــره فـــي أحكـــام 

الطهـارة یتناول جانبًا مهمًا في حیاة المسلم، حیث إنه یتعلق بعبادته لربه التي هي 

  بب فلاحه في الدنیا والآخرة. س

وقد تكون البحث من مقدمة، وتمهید، وخمسة مباحث وخاتمة، وفهرس المصادر    

والمراجع، أما المقدمة فبینت فیها أهمیة الموضوع، وأسباب اختیاره، وأما التمهید: 

وأدلة فتناولت فیه بیان حقیقـــــــــة التحــرِّي والأثر، والألفاظ ذات الصلة بالتحري، 

مشروعیتــه، وأسبابــه، وضوابط العمل به، وأما المبحث الأول: فقد تناولت فیه 

التحــــري وأثــــره فــــي أحكــــام المیــــاه، وأما المبحث الثاني: فقد تناولت فیه التحــــري 

ـري وأثــــره وأثــــره في أحكــــام الاستنجــــاء، وأما المبحث الثالث: فقد تناولت فیه التحـــ

ــي  في أحكــــام الثیــــاب، وأما المبحث الرابع: فقد تناولت فیه التحــــري وأثــــره فــ

أحكــــام التیــــمم، وأما المبحث الخامس: فقد تناولت فیه التحـــري وأثــــره فـــي أحكــــام 

  البحث. الحیـــض، وأما الخاتمة: فقد ضمنتها أهم النتائج التي أسفر عنها

ــام المیــــاه، أحكــــام الطهــــارة، أحكــــام أحك التَّـحَــرِّي،  الكلمات المفتاحية:

  أحكــــام الثیــــاب، أحكــــام الحیـــض.  ، الاستنجــــاء
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Abstract: 

The pure Islamic Sharia commands investigation into many jurisprudential 
rulings, especially when circumstances occur to a Muslim that makes him has 
suspicious  of  God’s ruling . There are many ways to get out of this doubt 
mentioned by scholars, and one of the most famous and most important of 
these methods is the method of investigation, and people need it a lot, due to 
the large number of things that happen. They have doubts and doubts. 

From here, I wondered about the meaning of investigation and its impact? And 
the terms related to investigation? And the evidence of its legitimacy, and its 
reasons. To answer these and other questions, I decided to write on this topic, 
and to present a research in it entitled: Investigation and its impact on purity 
rulings, a comparative jurisprudential study. 

The importance of the topic is evident in the importance of investigation into 
matters of religion in general and the provisions of purity in particular, and 
that the work of investigation creates tranquility in the heart and keeps the 
Muslim far from suspicion, and it is an important way out, indicating the 
perfection, ease and comprehensiveness of the Sharia. 

One of the reasons for choosing the topic is the large number of purity issues 
whose rulings appear to be influenced by investigation. As I often stood with 
rulings in order to clarify their reasons and consider their objectives, when it 
seemed to me that there were many issues in this section; I wanted - seeking 
God's help - to bring together some of the disparate matters in this research, 
just as the topic of investigation and its impact on the rulings on purity deals 
with an important aspect in the life of a Muslim, as it relates to his worship of 
his Lord, which is the reason for his success in this world and the hereafter. 
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The research may consist of an introduction, a preface, five sections, a 
conclusion, and an index of sources and references. As for the introduction, it 
explained the importance of the topic and the reasons for choosing it. As for 
the introduction, it dealt with an explanation of the truth of the investigation, 
its impact, the terms related to the investigation, evidence of its legitimacy, its 
reasons, and the controls for working with it. As for the first topic: I dealt with 
the investigation and its influence in the provisions of the water, and the 
second topic: I dealt with the investigation and its impact on the provisions of 
the Istinjaa, and the third topic: I dealt with the investigation and its effect on 
the provisions of the garments, and the fourth topic: I dealt with the 
investigation and the effect of it in the provisions Tayammum. As for the fifth 
section: I dealt with the investigation and its impact on the rulings on 
menstruation. As for the conclusion: I included the most important results that 
resulted from the research. 

Keywords: investigation , water rulings , purity rulings , istinja’ rulings , 
clothing rulings , menstrual rulings . 
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 المقـدمة

الحمد الله الذي جعل الحمد مفتاحًا لذكره، وسببًا للمزید من فضله، ودلیلاً على     

ى من بُعِث للعالمین رسولاً، نبینا آلائه وعظمته، وأفضل الصلاة وأتم التسلیم عل

وعلى أهل بیته الأطهار المیامین، وعلى صحبه النجباء  -   -الأكرم محمد 

  الأخیار، وعلى من اتبع هداه إلى یوم الدین ...  

  أمـــا بعــد

فقد لاحظت أن شریعتنا المطهرة تأمر بالتحري في الكثیر من الأحكام الفقهیة،     

ى المسلم من الأحوال ما یجعل حكم االله مشتبهًا علیه، خاصة عندما یطرأ عل

وللخروج من هذا الاشتباه طرق كثیرة ذكرها العلماء، ومن أشهر هذه الطرق وأهمها 

  طریق التحري، والناس یحتاجون إلیه كثیراً، لكثرة ما یقع لهم من الشك والاشتباه .

اظ ذات الصلة بالتحري؟، ومن هذا المقام تساءلت عن معنى التحري وأثره؟ والألف -

  وأدلة مشروعیته، وأسبابه، وضوابط العمل به؟  

وللإجابة عن هذه التساؤلات وغیرها، عزمت على الكتابة في هذا الموضوع، وأن     

أقدم فیه بحثاً بعنوان: " التَّـحَـرِّي وأثـــره فـــي أحكـــام الطهـارة " دراســة فقهیـة مقارنـة 

ولاً من المولى الكریم؛ مجازاً من أعمدة علم الفقه المقارن " عسى أن یكون مقب

أساتذتي الأجلاء، بارك االله فیهم جمیعًا ووفقهم لخدمة الشریعة المطهرة، والأمّة 

  المكرَّمة.

  أهمية الموضوع: 

  لهذا الموضوع أهمیة كبیرة ومن أبرزها الآتي: 

  هارة خصوصًا . أهمیة التحري في أمور الدین عمومًا وفي أحكام الط – ١

  أن العمل بالتحري یورّث طمأنینةً في القلب،ویجعل المسلم بعیدًا عن الشبهة . -  ٢



  م ـ ٢٠٢٤إصدار يونيو  -العدد الحادى والعشرون - جامعة الأزهر -البيان دراسات قنا 

 

        
 

  التَّـحَــرِّي وأثـــره فـــي أحكــــام الطهــــارة دراسة فقهیة مقارنة

 

 
٧١٢  

  أن التحري مخرج مهم، یدل على كمال الشریعة ویسرها وشمولها. -  ٣

أن التحري یمثّل قاعدة فقهیة مهمة هي: " التحري یقوم مقام الدلیل الشرعي  - ٤

  .  )١(عند انعدام الأدلة"

   اختيار الموضوع:سبب 

  سبب اختیاري لهذا الموضوع یعود لثلاثة أمور هي:     

  الأمر الأول: ما ظهر لي من أهمیته والحاجة إلى المزید من معرفته كما ذكرتُ آنفًا.

الأمر الثاني: ما اتّضح لي خلال تدریسي لمادة الفقه المقارن؛ من كثرة مسائل 

بالتحري؛ حیث كنتُ أقف غالبًا مع الأحكام  الطهارة التي یظهر من أحكامها التأثّر

لتَبَیُّنِ عللها والنظر في مقاصدها، فلما بدتْ لي كثرة هذه المسائل في هذا الباب؛ 

  أن أجمع بعض ما تفرّق من ذلك في هذا البحث . -مستعینًا باالله  - أردتُ 

رة یتناول جانبًا مهمًا في الأمر الثالث: أن موضوع التَّـحَـرِّي وأثـــره فـــي أحكـــام الطهـا

  حیاة المسلم، حیث إنه یتعلق بعبادته لربه التي هي سبب فلاحه في الدنیا والآخرة . 

  إشكاليات البحث: 

  بعد معرفتنا بأهمیة الموضوع وأسباب اختیاره یجدر بنا طرح الإشكالات التالیة:    

  ما تعــریف التحـرِّي والأثــر؟  – ١

لصلة بالتحري؟ وما هي أدلة مشروعیته، وأسبابه، وضوابط ما الألفاظ ذات ا – ٢

  العمل به؟ 

  ما المسائل المتعلقة بالتحــــري وأثــــره فــــي أحكــــام المیــــاه؟ – ٣

                                           
) بدائع الصنائع في ترتیب الشرائع لعلاء الدین، أبي بكر بن مسعود بن أحمد الكاساني الحنفي ١(

 -هـ ١٤٠٦)، الناشر: دار الكتب العلمیة، الطبعة: الثانیة: ١٣٢/ ١هـ)، (٥٨٧(المتوفى: 

/ ٢القواعد الفقهیة للأستاذ الدكتور/ محمد صدقي بن أحمد الغزي، ( م  ، موسوعة١٩٨٦

  لبنان . –م، الناشر: مؤسسة الرسالة، بیروت ٢٠٠٣ –هـ  ١٤٢٤)، الطبعة: الأولى، ٢١٩
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  ما المسائل المتعلقة بالتحــــري وأثــــره في أحكــــام الاستنجــــاء؟ – ٤

  ه في أحكــــام الثیــــاب؟ما المسائل المتعلقة بالتحــــري وأثــــر  – ٥

  ما المسائل المتعلقة بالتحــــري وأثــــره فــــي أحكــــام التیــــمم؟ – ٦

 ما المسائل المتعلقة بالتحـــري وأثــــره فـــي أحكــــام الحیـــض؟ – ٧

  أهداف البحث: 

  تتمثل أهداف البحث في النقاط التالیة:    

  الأثــر. بیان تعــریف التحـرِّي و  – ١

  بیان الألفاظ ذات الصلة بالتحري، وأدلة مشروعیته . – ٢

  التعرف على أسباب التحري، وضوابط العمل به . – ٣

  بیان أهمیة التحري في أمور الدین عمومًا وفي أحكام الطهارة خصوصًا -  ٤

  دراسة بعض المسائل الهامة والمتنوعة في باب الطهارة . – ٥

  

  منهج البحث: 

 في هذا البحث عدة مناهج من مناهج البحث العلمي تتكامل فیما بینها، اتَّبَعتُ 

  هي:و 

 :من خلال جمع البیانات والمعلومات التي تتعلق بموضوع  المنهج الاستقرائي

  البحث .

 :من خلال تحدید المسائل والنقاط المراد دراستها ووصفها  المنهج الوصفي

  المسائل المتشابهة . وصفًا دقیقًا یُزیل التباسها بغیرها من

 :من خلال عرض المسألة عرضًا كاملاً یُظهر الأقوال الفقهیة،  المنهج المقارن

  والأدلة وما یتعلق بها من أوجه دلالة ومناقشات وإجابات قدر الاستطاعة، ثم بیان 
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  .   )١( القول الراجح

  إجراءات البحث:

  اتبعت في هذا البحث الإجراءات الآتیة:    

  ما أعثر علیه في ماهیة " التَّـحَـرِّي وأثـــره فـــي أحكـــام الطهـارة " حتى أجمع

أصور المسألة بصورة دقیقة، متجنّبًا الاستطراد، قبل بیان الحكم علیها، وتتبّعت ما 

  قاله الفقهاء مما یُناسب هذا الموضوع . 

 . الرجوع إلى المصادر الأصلیة للموضوع  

 اتفاق فإني أذكر الحكم مقرونًا بالدلیل والتعلیل . إذا كانت المسألة محل  

  إذا كانت المسألة محل اختلاف فإني أقوم بتحریر محل النزاع، وأذكر الأقوال في

  المسألة مع الأدلة والمناقشة والترجیح. 

 . عزو الآیات القرآنیة الكریمة إلى مواضعها، وبیان وجه الدلالة منها  

 ة الشریفة والآثار الواردة في البحث تخریجًا علمیًا وفق تخریج الأحادیث النبوی

  الأصول المعتمدة لدى علماء الحدیث، مع الحرص على بیان درجة الحدیث. 

 .تسجیل أهم النتائج التي أسفر عنها هذا البحث  

 . عمل فهرس تفصیلي للمصادر والمراجع  

على  –دْر استطاعتي قَ  –هذه أهم إجراءات البحث التي سِرتُ علیها، وقد حرصتُ 

  الالتزام بها في هذا البحث .  

                                           
)، الطبعة: ١٠٠ - ٦٤) أبجدیات البحث في العلوم الشرعیة، للدكتور/ فرید الأنصاري (ص:١(

قان، مناهج البحث العلمي، للدكتور/ محمد سرحان م، الناشر: منشورات الفر ١٩٩٧الأولى 

 –م، الناشر: دار الكتب ٢٠١٩)، الطبعة: الثالثة ٧٦، ٧٤، ٤٨، ٤٦علي المحمودي،(ص: 

الطبعة: الأولى:  )،١٥، ١٤(ص: الیمن، منهج البحث المقارن، للدكتور/ عبد الجواد بكر،

  ، الناشر: دار الوفاء. ٢٠٠٣
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ابقة: 
ّ
  الدراسات الس

قد اطلعت على بعض الدراسات السابقة التي لها علاقة بموضوع البحث    

  والدراسة، وقد حاولت الاستفادة منها قدر الإمكان، ومن أهم هذه الدراسات: 

  أیمن جاسم محمد الدوري .فضل التحري وأسالیبه في السنة النبویة للدكتور/  -  ١

  العمل بالاحتیاط في الفقه الاسلامي للدكتور/ منیب بن محمود شاكر . – ٢

  الأخذ بالاحتیاط دراسة أصولیة تطبیقیة للدكتور/ السید محمد حمزة . – ٣

ومن خلال مطالعتي لهذه الدراسات وجدت أن الدراسة الأولى تحدثت عن فضل     

  ض للتحري وأثره في أحكام في الطهارة .التحري وأسالیبه دون التعر 

والدراسة الثانیة والثالثة تحدثتا عن العمل بالاحتیاط والأخذ به ومن المعلوم أن     

الاحتیاط شدید الصلة بالتحري إلا أن هاتین الدراستین اعتنتا بالجانب الأصولي دون 

اعتنى ببیان التعمق في الجانب الفقهي، أما هذا البحث الذي هو بصدد الدراسة 

معنى التحري وعلاقته بالاحتیاط وبعض الألفاظ الأخرى، ومدى أثر التحري في أحكام 

  الطهارة .
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٧١٦  

  خـطــــــــــة البحــث

  اقتضت طبیعة هذا البحث أن أجعله في مقدمة، وتمهید، وخمسة مباحث وخاتمة:

  المقدمــــــة

شكالیات البحث، وأهدافه، احتوت على أهمیة الموضوع، وأسباب اختیاره، وإ 

  ومنهجه، وإجراءاته، وخطته .

  التمهيــــد

تعــریف التحــرِّي، والأثــر، والألفــاظ ذات الصــلة بالتحــري، وأدلــة مشروعیتــه، 

  وأسبابــه، وضوابط العمل به .

  :   و  طب

  تعــریف التحـرِّي والأثــر.   :اطب اول

ب اطلألفاظ ذات الصلة بالتحري .ا :ا  

  أدلة مشروعیة التحرِّي . :اطب اث

راب اطأسباب التحرِّي . :ا  

  ضوابط العمل بالتحرِّي . :اطب اس

  

  المبحث الأول

  التحــــري وأثــــره فــــي أحكــــام الميــــاه

 نط و  

  المیاه الطاهرة بالنجسة .التحري وأثــــره عند اشتباه  :اطب اول

ب اطالتحري وأثــــره عند اشتباه المیاه المباحة بالمحرمة . :ا  
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٧١٧  

  المبحث الثاني

  التحــــري وأثــــره في أحكــــام الاستنجــــاء

 نط و  

  : التحري وأثــــره عند الاشتباه في طهارة المحل بعد الاستنجاء .اطب اول

ب اطا: . أثر الخطأ في التحري في طهارة المحل بعد الاستنجاء  

  

  المبحث الثالث

  التحــــري وأثــــره في أحكــــام الثيــــاب

  : و طن

  : التحري وأثــــره عند اشتباه الثیاب الطاهرة بالنجسة .  اطب اول

ب اطاسة من الثوب .  التحري وأثــــره عند الاشتباه في مكان النج :ا  

  

  المبحث الرابع

  التحــــري وأثــــره فــــي أحكــــام التيــــمم

 بط  و  

  التحري وأثره في طلب الماء قبل التیمم .  :اطب اول

ب اطالتحري وأثــــره عند اشتباه التراب الطاهر بالنجس .  :ا  

  اشتباه التراب الحلال بالحرام .  التحري وأثــــره عند :اطب اث
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٧١٨  

  المبحث الخامس

  التحـــري وأثــــره فـــي أحكــــام الحيـــض

 بط  و  

  : التحري وأثــــره عند الاشتباه في وقت الحیض وعدده .اطب اول

ب اطالتحري وأثــــره عند الاشتباه في عدد أیام الحیض . :ا  

ب اطالتحري وأثــــره عند الاشتباه في وقت الحیض . :ثا  

  فقد ضمنتها أهم النتائج العلمیة المستخلَصة من البحث، والتوصیات . الخاتمة:أما 

أن  - وهو لا یرد من سأله، ولا یخیِّب من قصده  -جل شأنه  - وختامًا: أدعو االله 

همّة العالیة، وأن یستعملنا یرزقنا العلم النافع، والعمل الصالح، والنیة الصّادقة، وال

  في خدمة دینه، وصلى االله على سیدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم . 
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٧١٩  

  التمهيــــد

تعــریف التحــرِّي، والأثــر، والألفــاظ ذات الصــلة بالتحــري، وأدلــة مشروعیتــه،     

  وأسبابــه، وضوابط العمل به .

   بط  و  

  اطب اول

ري وارف ار  

  :  وفيـــــــــه  فــــــــــــرعــــــان

  رع الأولــــــالفـ

   اي  ا واح

التَّحَريْ في اللغة: القصد، وقیل هو: طَلَبُ ما هو أَحْرَى في غَالِب ظَنِّه أي أحق،    

وْا رَشَدًا}- تعالى  –ومنه قوله    . )٢(، وقیلَ: هُوَ قَصْدُ الأَوْلى والأَحَقّ )١(: {فَأُولَئِكَ تَحَرَّ

عرَّف الفقهاء التحرِّي بتعریفات متعددة من أهم هذه التعریفات  اي  اح:

  ما یلي: 

                                           
  . ١٤) سورة: الجن، من الآیة: ١(

هـ)، ٧٠٩) المطلع على ألفاظ المقنع لمحمد بن أبي الفتح بن أبي الفضل البعلي، (المتوفى: ٢(

م،  ٢٠٠٣ - هـ ١٤٢٣)، الناشر: مكتبة السوادي للتوزیع، الطبعة: الطبعة الأولى ١٩(ص: 

ابن «الدر النقي في شرح ألفاظ الخرقي لجمال الدین أبي المحاسن یوسف، المعروف بـ 

)، تاج العروس لمحمّد بن محمّد بن عبد الرزّاق ٢٣٨/ ٢هـ)، (٩٠٩لمتوفى: (ا» المبرد

بیدي (المتوفى:  )، ٤٢٠/ ٣٧هـ)، (١٢٠٥الحسیني، أبي الفیض، الملقّب بمرتضى، الزَّ

  الناشر: دار الهدایة  .
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٧٢٠  

  .  )١(التعریف الأول: طَلَبُ الشَّيْءِ بِغَالِبِ الرَّأْيِ عِنْدَ تَعَذُّرِ الْوُقُوفِ عَلَى حَقِیقَتِهِ 

ي: التَّمَسُّكُ بِطَرَفٍ وَنَاحِیَةٍ مِنْ الأَْمْرِ عِنْدَ اشْتِبَاهِ وُجُوهِهِ وَالْتِبَاسِ التعریف الثان

  .)٢(جَوَانِبِهِ 

  .  )٣(التعریف الثالث: بَذْلُ الْمَجْهُودِ فِي طَلَبِ الْمَقْصُودِ 

فیقال التحري یمكن الوصول إلى تعریف مختار،  ومن مجموع التعریفات السابقة    

بذلُ الوسع لتحصیل ظن بمحل الحكم الشرعي عند تعذر الیقین فیه لاشتباه  هو:

  ونحوه . 

وجملة " بذل الوسع" في التعریف: المراد منها أنّه لا بد من جُهد على قدر    

الوسع والطاقة یقوم به المتحرِّي، ولا یكون في الأشیاء الظاهرة الواضحة، وجملة: 

لبیان أن نتیجة التحري ظنیة ولیست قطعیة، وجملة: " بمحل الحكم  لتحصیل ظن " "

" المراد منها: بیان أن التحري یكون في تعیین محل الحكم، ولا یكون في بحث حكم 

المسألة ابتداء، وجملة: " عند تعذر الیقین"؛ لأنه إذا تیسَّر تحصیل الیقین لم یجز 

  .   التحري

                                           
/ ١٠هـ)، (٤٨٣) المبسوط لشمس الأئمة، محمد بن أحمد بن أبي سهل السرخسي (المتوفى: ١(

م، البحر الرائق شرح كنز الدقائق ١٩٩٣ -هـ ١٤١٤بیروت،  –اشر: دار المعرفة )، الن١٨٥

)، الناشر: دار الكتاب الإسلامي، الطبعة: ٢٦٨/ ٢هـ)، (٩٧٠لابن نجیم المصري (المتوفى: 

  الثانیة  .

هـ)، ٥٣٧) طلبة الطلبة في الاصطلاحات الفقهیة لأبي حفص، نجم الدین النسفي (المتوفى: ٢(

  هـ  .١٣١١الناشر: المطبعة العامرة، مكتبة المثنى ببغداد )، ٩١(ص: 

) أسنى المطالب في شرح روض الطالب لزكریا بن محمد بن زكریا الأنصاري، زین الدین أبي ٣(

)، الناشر: دار الكتاب الإسلامي، غایة البیان ٢٢/ ١هـ)، (٩٢٦یحیى السنیكي (المتوفى: 

أبي العباس أحمد بن حمزة شهاب الدین الرملي شرح زبد ابن رسلان لشمس الدین محمد بن 

  بیروت. –)، الناشر: دار المعرفة ٣٦هـ)، (ص: ١٠٠٤(المتوفى: 
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٧٢١  

  الفــــــــرع الثــــــــاني

حوا ا  ا   

:ا  ا   

الأثر مفرد، والجمع آثار، وأُثور. ویُطلق على معانٍ متعدِّدة منها: بقیة الشيء،    

  . )١(وتقدیم الشيء، وذِكر الشيء، والخبر

  ا  اح اء:

ما یستعمله لا یخرج استعمال الفقهاء للفظ (أثر) عن المعاني اللغویة، وأكثر   

الفقهاء للدّلالة على بقیّة الشيء، كقولهم في حكم بقیَة الشيء بعد الاستجمار: 

(وأثر الاستجمار معفو عنه بمحله)، وقولهم في حكم بقیة الدم بعد غسله: (ولا 

یضر أثر الدّم بعد زواله). ویُطلقونه على ما یترتب على الشّيء، فیستعملون كلمة 

  .   )٢(عقد البیع، وأثر الفسخ، وأثر النكاح أثر مضافة، كقولهم: أثر

والمعنى المراد من كلمة ( أثر ) في هذا البحث: المعنى الأخیر وهو ما یترتب    

  على الشيء . 

  

  

                                           
 –)، الناشر: دار صادر ٥/ ٤هـ)، (٧١١) لسان العرب لابن منظور الأنصاري (المتوفى: ١(

  ) .١٢/ ١٠هـ ، تاج العروس ( ١٤١٤ -بیروت، الطبعة: الثالثة 

لامیة  للرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمیة والإفتاء والدعوة والإرشاد ) مجلة البحوث الإس٢(

)٢٥٩/ ٦٦ . (  
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٧٢٢  

ب اطا  

  اظ ذات ا ري

من المعلوم أن اللغة العربیة غنیة بمفرداتها المتقاربة في معانیها ودلالاتها لذا    

هناك عدة مصطلحات متقاربة في معانیها مع مصطلح التحري، مثل: الاجتهاد ف

والاحتیاط والتنقیب؛ ولأن هذه المصطلحات ذات صلة كبیرة بمصطلح التحري وهي 

تبین دلالته والمراد منه فمن المناسب أن أُبین المقصود منها أیضًا ویمكن بیان هذه 

  قیب) في الفــــروع الثــــلاثـــــة التـــالیــة: والتن - والاحتیاط  - المصطلحات (الاجتهاد 

  الفــرع الأول

  ا  اي واد

:ا  دمأخوذ من الجَهْد أو الجُهْد وهما لغتان بمعنى الوسع والطاقة،    ا

 وَالَّذِینَ لاَ : - تعالى –یقال: جَهَد الرجل في طلب كذا؛ أي: جدَّ فیه وبالغ، قال االله 

  .)٢(أي: طاقتهم )١(یَجِدُونَ إِلاَّ جُهْدَهُمْ 

  فالاجتهاد نوعان: خاص، وعام.  أ  اح

أما الخاص: فهو: بذل الفقیه وسعه لاكتساب حكم شرعي ظني عملي من أدلته 

  . )٣(التفصیلیة

                                           
  ) . ٧٩) سورة التوبة: من الآیة: (١(

لأبي محمد الحسین بن مسعود بن محمد بن الفراء البغوي الشافعي  ) تفسیر البغوي،٢(

بیروت، الطبعة : الأولى  –)، الناشر : دار إحیاء التراث العربي ٣٧٤/ ٢هـ) (٥١٠(المتوفى: 

  ) .١٣٣/ ٣)، لسان العرب (٢٥هـ، طلبة الطلبة في الاصطلاحات الفقهیة (ص: ١٤٢٠، 

) المعتصر من شرح مختصر الأصول من علم الأصول لأبي المنذر محمود بن محمد بن ٣(

)،  الناشر: المكتبة الشاملة، مصر، الطبعة: ٢٤٠مصطفى بن عبد اللطیف المنیاوي، (ص: 

  م. ٢٠١١ –هـ  ١٤٣٢ثانیة، ال
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وهذا هو التعریف المشهور عند الأصولیین، وهو الاجتهاد الخاص باستنباط     

الشرعیة التي لم ینص على حكمها في الكتاب أو السنة، والمجتهد في هذا الأحكام 

النوع من الاجتهاد له شروط خاصة؛ أطال العلماء في ذكرها: كالعلم بالكتاب 

والناسخ والمنسوخ، واللغة العربیة، والقیاس وشروطه، ومعرفة مقاصد   والسنة،

  .)١(ه الأصولیون واختلفوا فیهالشریعة، ومواطن الإجماع والخلاف،.. وغیرها مما ذكر 

، وهو )٢(أما النوع العام من الاجتهاد فهو: طلب الصواب بالأمارات الدالة علیه    

أعم من التعریف الأول، وهو یشمل صوراً كثیرة: كالاجتهاد في القبلة، ووقت 

  الصلاة، وتعیین النجس من الثیاب.. وغیر ذلك .

مجتهدین وغیرهم، ولا یشترط فیه ما یشترط وهذا النوع من الاجتهاد یقع من ال   

  .)٣(في النوع الأول

                                           
) قواطع الأدلة في الأصول لأبي المظفر، منصور بن محمد بن عبد الجبار ابن أحمد المروزى ١(

)، الناشر: دار الكتب العلمیة، ٣٠٣/ ٢هـ)، (٤٨٩التمیمي الحنفي ثم الشافعي (المتوفى: 

بن موسى اللخمي  م ، الموافقات لإبراهیم١٩٩٩ –هـ ١٤١٨بیروت، لبنان، الطبعة: الأولى، 

)، الناشر: دار ابن عفان، الطبعة: الطبعة ١١/ ٥هـ)، (٧٩٠الشهیر بالشاطبي (المتوفى: 

م، التقریر والتحبیر علي تحریر الكمال بن الهمام  لأبي عبد االله، ١٩٩٧هـ/ ١٤١٧الأولى 

)، ٢٩٢/ ٣هـ)، (٨٧٩شمس الدین محمد بن محمد، المعروف بابن أمیر حاج (المتوفى: 

  م.١٩٨٣ -هـ ١٤٠٣شر: دار الكتب العلمیة، الطبعة: الثانیة، النا

)،كشف الأسرار شرح أصول البزدوي لعبد العزیز بن أحمد ٢/٧١)قواطع الأدلة في الأصول (٢(

   )،الناشر:دارالكتاب الإسلامي٣/٢٦٨هـ)،(٧٣٠بن محمد،علاء الدین البخاري الحنفي(المتوفى:

هـ)، ٣٧٠أبي بكر الرازي الجصاص الحنفي (المتوفى: ) الفصول في الأصول لأحمد بن علي ٣(

م ، قواطع ١٩٩٤ -هـ ١٤١٤)، الناشر: وزارة الأوقاف الكویتیة، الطبعة: الثانیة، ١٢/ ٤(

  ) .٣٠٦/ ٢الأدلة في الأصول (
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٧٢٤  

الصلة بین التحري والاجتهاد: من خلال تعریف الاجتهاد وبیان أنواعه تبین أن 

التحري له علاقة وثیقة بالنوع الثاني من الاجتهاد وهو الاجتهاد العام حیث إن 

تهاد في تحقیق مناط التحري نوع من أنواعه؛ ولكنه أخص منه، فالتحري هو الاج

الحكم المتفق علیه والثابت بالدلیل الشرعي؛ مثل: الاجتهاد في تعیین جهة القبلة 

، )١(وَحَیْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ  :- تعالى  –الثابت بالنص في قوله 

ر في وكــون هذه الجهة هي جهة القبلة في حال الاشتباه فمظنـــون بالتحري والنظ

  الأمـــارات .

أما طلب حكم مســـألة غیر منصـــوص علیهــا: بالقیاس، أو الاستحسـان، أو     

الاستصحـاب.. أو غیرها من الأدلة یسمى اجتهادًا، ولكنه لا یسمى تحریًا في 

  الاصطلاح .

  ينــــــــاالفــــــرع الثـ

ي واا  ا  

:ا  ٢(الأَْحْوَطِ الأَْحَظِّ وَالأَْخْذُ بِأَوْثَقِ الْوُجُوهِ طَلَبُ  ا(.  

فالاحتیاط هو: الاحتراز من الوقوع في النهي أو ترك مأمور عند  أ  اح

  .)٣(الاشتباه

                                           
  ) .١٤٤) سورة: البقرة، من الآیة: (١(

یومي ثم الحموي، أبي ) المصباح المنیر في غریب الشرح الكبیر لأحمد بن محمد بن علي الف٢(

  بیروت . -)، الناشر: المكتبة العلمیة ١٥٦/ ١هـ)، (٧٧٠العباس (المتوفى: نحو 

)، الناشر: ٤٨) العمل بالاحتیاط في الفقه الإسلامي، للدكتور/ منیب بن محمود شاكر(ص: ٣(

  م .١٩٩٨الریاض، الطبعة الأولى  –دار النفائس 



  م ـ ٢٠٢٤إصدار يونيو  -العدد الحادى والعشرون - جامعة الأزهر -البيان دراسات قنا 

 

        
 

  التَّـحَــرِّي وأثـــره فـــي أحكــــام الطهــــارة دراسة فقهیة مقارنة

 

 
٧٢٥  

الصلة بین التحري والاحتیاط: أنهما یتفقان في أنَّ كلاً منهما طریق للخروج من 

ط هو الأخذ بما یقطع معه إصابة الحق وإن كان الاشتباه، ویختلفان في أن الاحتیا

فیه مشقة غالبا؛ بخلاف التحري فقد یصیب الحق وقد لا یصیبه ولكنه أقل مشقة، 

وأیسر على المكلف، وذلك مثل: اشتباه ثیاب نجسة بطاهرة؛ فعلى القول بالاحتیاط 

وات یصلي بعدد النجس ویزید صلاة، وهذا یُقطع معه أن الإنسان صلى إحدى الصل

بثوب طاهر، ولكن مع زیادة عمل ومشقة، أما على القول بأنه یتحرى ما یراه طاهراً 

ویصلي فیه؛ فهذا قد یصیب الطاهر وقد لا یصیبه ولكنه أیْسَر وأخفُّ على المكلف، 

  . )١(ولتعارض التحري مع الاحتیاط وقع الخلاف في كثیر من المسائل

  الفـــــرع الثـــــالـــث

ا  اي وا  

:ا  مصدر من نقب، والنِّقَابُ والْمِنْقَبُ، بِالْكَسْرِ وَالتَّخْفِیفِ: الرجُل الْعَالِمُ  ا

بِالأَْشْیَاءِ، الْكَثِیرُ البَحْث عَنْهَا، والتَّنْقِیبِ عَلَیْهَا أَي مَا كَانَ إِلا نِقابًا، ونَقَّبَ عَنِ 

  .)٢(ثَ الأَخْبار وَغَیْرهَِا: أي بَحَ 

                                           
شمس الدین أبي عبد االله محمد، المعروف بالحطاب ) مواهب الجلیل في شرح مختصر خلیل ل١(

م، ١٩٩٢ -هـ ١٤١٢)، الطبعة: الثالثة: ١٦٠/ ١هـ)، (٩٥٤الرُّعیني المالكي (المتوفى: 

الناشر: دار الفكر، المجموع شرح المهذب لأبي زكریا محیي الدین یحیى بن شرف النووي 

د والفوائد الأصولیة وما یتبعها من )، الناشر: دار الفكر، القواع١٤٤/ ٣هـ)، (٦٧٦(المتوفى: 

لابن اللحام، علاء الدین أبي الحسن علي بن محمد بن عباس البعلي  الأحكام الفرعیة 

)، الناشر: المكتبة العصریة، الطبعة: ١٣٢هـ)، (ص: ٨٠٣الدمشقي الحنبلي (المتوفى: 

  م . ١٩٩٩ -هـ  ١٤٢٠

  ) .٧٦٩/ ١) لسان العرب (٢(
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٧٢٦  

فالتنقیب هو: عبارة عن تحلیلات لكمیة كبیرة من البیانات بغرض  أ  اح

إیجاد قواعد وأمثلة ونماذج التي یمكن أن تستخدم وتقود وتدل أصحاب القرار، 

  .)١(وتتنبأ بالسلوك المستقبلي

ي واا  ة بین من خلال التعریف السابق للتنقیب یتبین أن العلاق :ا

معنى التحري والتنقیب علاقة وثیقة؛ لأن كلاً منهما یراد به الاجتهاد في البحث 

وطلب الحقیقة لاتخاذ القرار المناسب، فاللفظتان مترادفتان وإن اختلفتا في أجزاءٍ 

    بسیطة في اللغة .

  اطب اث

  أد رو اري

لقرآن الكریم والسُّنة النبویة تدل على وردت نصوص شرعیة كثیرة من ا    

مشـــروعیـــة التحـــرِّي، وأن التحري طریق مُعتبر یُستَدل به على الحكم الشرعي عند 

  الحاجة، ومن هذه الأدلة ما یلي:

مررآن اا ًأو  

وْا رَشَدًا - تعالى  –قال االله  – ١   .)٢(فَمَنْ أَسْلَمَ فَأُولَئِكَ تَحَرَّ

وْا رَشَدًا قوله:   و اد : أي قَصَدوا طریق الحق، وطَلَبوه باجتهادٍ منهم تَحَرَّ

  .)٣(وتحرِّي

                                           
للأستاذ الدكتور/ عبد الستار العلي للأستاذ الدكتور/ عبد الستار  لمعرفة) المدخل إلى إدارة ا١(

  م.٢٠٠٦)، الطبعة الأولى : ١٥٧العلي ( ص: 

  . ١٤) سورة: الجن، من الآیة: ٢(

لأبي عبد االله محمد بن عمر بن الحسن بن الحسین التیمي الرازي الملقب  ) تفسیر الرازي،٣(

 –)، الناشر: دار إحیاء التراث العربي ٦٧١/ ٣٠ـ)، (ه٦٠٦بفخر الدین الرازي (المتوفى: 

  هـ  .١٤٢٠ -بیروت، الطبعة: الثالثة 
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٧٢٧  

یا أیها الذین آمَنُواْ إِذَا جَاءَكُمُ المؤمنات مُهَاجِراَتٍ  : -تعالى  –قال  - ٢

  . )١(فامتحنوهن االله أَعْلَمُ بِإِیمَانِهِنَّ 

 دا و  

أي: فاختبروهن بما یغلب به على ظنكم موافقة قلوبهن  فامتحنوهنقوله:    

  ، والعلم بحالهن إنما یكون بالتحري، وغالب الرأي .)٢(الإیمان للسانهن في

وا ا   

وْا لَیْلَةَ « ، قَالَ: -  -: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا  - عَنْ عَائِشَةَ  -  ١ تَحَرَّ

  .)٣(»رِ فِي الوِتْرِ، مِنَ العَشْرِ الأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ القَدْ 

دا و  

وْا « قوله:     ، وهذا )٤(أمر من التحري، والتحري القصد والاجتهاد في الطلب» تَحَرَّ

الحدیث نصٌّ صریح في التحري وطلب لیلة القدْر بغالب الرأي، فدلَّ هذا على 

  مشروعیة التحري .  

                                           
  . ١٠) سورة: الممتحنة، من الآیة: ١(

) تفسیر حدائق الروح والریحان في روابي علوم القرآن للشیخ العلامة محمد الأمین بن عبد ٢(

لبنان، الطبعة: الأولى،  –وت )، الناشر: دار طوق النجاة، بیر ٢٢٠/ ٢٩االله الشافعي، (

  م.٢٠٠١ - هـ ١٤٢١

)، كتاب: فضل لیلة القدر، باب: تحري لیلةِ القدرِ في ٤٦/ ٣) أخرجه: البخاري في صحیحه (٣(

  .  ٢٠١٧الوِتر من العشر الأواخر، رقم الحدیث: 

لأبي الحسن عبید االله بن محمد عبد السلام  ) مرعاة المفاتیح شرح مشكاة المصابیح ٤(

)، الناشر: إدارة البحوث العلمیة والدعوة والإفتاء ١٢٢/ ٧هـ)، (١٤١٤باركفوري (المتوفى: الم

  م . ١٩٨٤هـ،  ١٤٠٤ -بنارس الهند، الطبعة: الثالثة  -الجامعة السلفیة  -
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٧٢٨  

قَالَ  -  - قَالَ: صَلَّى رَسُولُ االله  -   -عَبْدِ االلهِ بنِ مَسْعُودٍ عن   -  ٢

لاَةِ شَيْءٌ؟  - : زاَدَ أَوْ نَقَصَ )١(إِبْراَهِیمُ  فَلَمَّا سَلَّمَ قِیلَ لَهُ: یَا رَسُولَ االله أَحَدَثَ فِي الصَّ

ى رِجْلَیْهِ وَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ فَسَجَدَ قَالُوا: صَلَّیْتَ كَذَا وَكَذَا، قَالَ: فَثَنَ » وَمَا ذَاكَ؟ « قَالَ: 

لاَةِ شَيْءٌ أَنْبَأْتُكُمْ «سَجْدَتَیْنِ ثُمَّ سَلَّمَ ثمَُّ أَقْبَلَ عَلَیْنَا بِوَجْهِهِ فَقَالَ:  إِنَّهُ لَوْ حَدَثَ فِي الصَّ

فَذَكِّرُونِي، وَإِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي  بِهِ، وَلَكِنْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ أَنْسَى كَمَا تَنْسَوْنَ، فَإِذَا نَسِیتُ 

وَابَ، فَلْیُتِمَّ عَلَیْهِ، ثُمَّ لِیَسْجُدْ سَجْدَتَیْنِ    . )٢(»صَلاَتِهِ فَلْیَتَحَرَّ الصَّ

 دا و  

إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلاَتِهِ فَلْیَتَحَرَّ : « -   -الشاهد في هذا الحدیث قوله    

وَابَ  هو یدل على وجوب التحري في الصلاة إذا وقع الشك فیها، یقول ابن ف» الصَّ

إنما هو حال » إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ «في مجموع الفتاوى: "وقوله:  –رحمه االله  –تیمیة 

من لیس له اعْتِقَادٌ راَجِحٌ وَظَنٌّ غَالِبٌ فَهَذَا إذَا تَحَرَّى وَارْتأََى وَتأََمَّلَ فَقَدْ یَظْهَرُ لَهُ 

جْحَانُ أَحَدِ الأَْمْرَیْنِ فَلاَ یَبْقَ شَاك�ا وَهُوَ الْمَذْكُورُ فِي حَدِیثِ ابْنِ مَسْعُودٍ فَإِنَّهُ كَانَ رُ 

شَاك�ا قَبْلَ التَّحَرِّي وَبَعْدَ التَّحَرِّي مَا بَقِيَ شَاك�ا مِثْلَ سَائِرِ مَوَاضِعِ التَّحَرِّي كما إذا شَكَّ 

  حتى ترجّح عنده أحد الجهات؛ فإنه لم یبقَ شاك�ا. وَكَذَلِكَ الْعَالِمُ  فِي الْقِبْلَةِ فتحرَّى

                                           
) هو: أبو عمران إبراهیم بن یزید بن قیس النخعي الیماني ثم الكوفي، فقیه العراق، أحد ١(

هـ، ومات سنة: ٤٦لتابعین فقهًا، وروایة، وحفظاً للحدیث، ولد سنة: الأعلام، من أكابر ا

)، الناشر: ١٨/ ١٧هـ)، (٧٤٨هـ . سیر أعلام النبلاء لشمس الدین الذهبي (المتوفى: ٩٦

م ، الأعلام لخیر الدین بن محمود، ٢٠٠٦ -هـ ١٤٢٧القاهرة، الطبعة:  -دار الحدیث

)، الناشر: دار العلم للملایین، الطبعة: ٨٠/ ١هـ)، (١٣٩٦الزركلي الدمشقي (المتوفى: 

  م . ٢٠٠٢مایو  - الخامسة عشر 

)، كتاب: المساجد ومواضع الصلاة ، باب: السهو في ٤٠٠/ ١) أخرجه: مسلم في صحیحه (٢(

  بیروت .  –)، الناشر: دار إحیاء التراث العربي ٥٧٢الصلاة والسجود له، رقم الحدیث: (



  م ـ ٢٠٢٤إصدار يونيو  -العدد الحادى والعشرون - جامعة الأزهر -البيان دراسات قنا 

 

        
 

  التَّـحَــرِّي وأثـــره فـــي أحكــــام الطهــــارة دراسة فقهیة مقارنة

 

 
٧٢٩  

  . )١(الْمُجْتَهِدُ وَالنَّاسِي إذَا ذَكَرَ وَغَیْرُ ذَلِكَ"

قَالَ: كُنْتُ ألَْقَى مِنْ الْمَذْيِ شِدَّةً وَكُنْتُ أُكْثِرُ  -  - )٢(عَنْ سَهْلِ بْنِ حُنَیْفٍ  - ٣

إِنَّمَا یُجْزِیكَ مِنْ ذَلِكَ «عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ:  -   - لْتُ رَسُولَ االله مِن الاغْتِسَالِ فَسَأَ 

یَكْفِیكَ بِأَنْ تأَْخُذَ «، قُلْتُ: یَا رَسُولَ اللَّهِ، فَكَیْفَ بِمَا یُصِیبُ ثَوْبِي مِنْهُ؟ قَالَ: »الْوُضُوءُ 

  .)٣(»أَنَّهُ أَصَابَهُ  كَف�ا مِنْ مَاءٍ، فَتَنْضَحَ بِهَا مِنْ ثَوْبِكَ، حَیْثُ تَرَى

 دا و  

فهو یدل على » حَیْثُ تَرَى أَنَّهُ أَصَابَهُ : « -  -الشاهد في هذا الحدیث قوله    

  إعمال الظن والتحري في إزالة نجاسة المذي .

  لَةٍ فِي سَفَرٍ فِي لَیْ  -   -كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ « قَالَ:  -   - عن عَامِرِ بْنِ رَبِیعَةَ  -  ٤

  فَلَمَّا أَصْبَحْنَـا ذَكَرْنَا ذَلِكَ  )٤(مُظْلِمَةٍ فَلَمْ نَدْرِ أَیْنَ الْقِبْلَةُ فَصَلَّى كُلُّ رَجُلٍ مِنَّا عَلَى حِیَالِهِ 

                                           
)، الناشر: ١٢/ ٢٣هـ)، (٧٢٨ن ابن تیمیة الحراني (المتوفى: ) مجموع الفتاوى لتقي الدی١(

  م.١٩٩٥ –هـ ١٤١٦السعودیة  –مجمع الملك فهد 

) هو: سهل بن حنیف أبو ثابت الأنصــاري الأوسي العوفي شهد بدراً والمشـاهد، كان من أمراء ٢(

/ ٦الكبرى (هـ . الطبقات ٣٨بالكوفة سنة:  –رحمه االله  –توفي  –رضي االله عنهما  –علي 

)، رجال صحیح مسلم لأحمد بن علي بن محمد بن إبراهیم، أبو بكر ابن مَنْجُویَه ٩٣

  هـ .١٤٠٧بیروت، الطبعة: الأولى،  –)، الناشر: دار المعرفة ٢٥٥/ ١هـ)، (٤٢٨(المتوفى: 

)، ٢١٠ث: ()، كِتَاب: الطَّهَارَةِ، بَابٌ: فِي الْمَذْيِ، رقم حدی١/٥٤) أخرجه: أبو داود في سننه (٣(

)، كتاب: الطهارة، باب: ما جاء في المذي یصیب الثوب، رقم : ١/١٩٧والترمذي في سننه (

مصر، الطبعة: الثانیة،  –)، الناشر: شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي ١١٥(

  م وقال : " هذا حدیث حسن صحیح" . ١٩٧٥ -هـ  ١٣٩٥

قبالة  -بكسر الحاء وفتح الیاء الخفیفة -والحیال ) قوله: "حیاله" أي في جهته وتلقاء وجهه، ٤(

  تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي لأبي العلا محمد عبد الرحمن المباركفورى  الشيء.

  ) .٣٨٠/ ٢٨)، تاج العروس (٢/٢٧٠هـ)، ( ١٣٥٣(المتوفى: 
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٧٣٠  

   .)٢(»)١( فَأَیْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ االله فَنَزَلَتْ:  -  -لِلنَّبِيِّ 

 دا و  

  وعیة التحرِّي من وجهین:دلَّ الحدیث على مشر 

أن كل واحد منهم تحرَّى القبلة؛  -   - الوجه الأول: أن الظاهر من حال الصحابة 

  ولم یقلد بعضهم بعضًا، بل صلَّى كل واحد منهم حسب اجتهاده .

لم یأمرهم بالإعادة، بل أقرّهم على صلاتهم، وهذا  -  -الوجه الثاني: أن النبي 

  .  )٣(دین معذورینیدل على أنهم كانوا مجته

  

راب اطا  

 يأرب ا  

  توجد عدة أسباب للتحري من أهمها ما یلي:    

  الشك . بسببالتحري  - ٢التحري بسبب الاشتباه .                 -  ١

  التحري بسبب الجهل . - ٤التحري بسبب الاختلاط .                -  ٣  

                                           
  . ١١٥) البقرة: من الآیة: ١(

اب: ماجاء في الرجل یصلي لغیر )، كتاب: الصلاة، ب٢/١٧٦) أخرجه: الترمذي في سننه (٢(

)، وقال: " هذا حدیث لیس إسناده بذاك لا نعرفه إلا من حدیث ٣٤٥القبلة في الغیم، رقم: (

)، كتاب: ٢/١٤٧أشعث السمان وأشعث السمان یضعف في الحدیث"، وابن ماجه في سننه (

شر: دار الرسالة )، االنا١٠٢٠إقامة الصلاة، باب: من یصلي لغیر القبلة وهو لا یعلم رقم: (

م،  والحدیث حسّنه الألبـاني في إرواء الغلیل،  ٢٠٠٩ - هـ  ١٤٣٠العالمیة، الطبعة: الأولى، 

  م . ١٩٨٥ -هـ  ١٤٠٥)، الطبعة: الثانیة ١/٣٢٣(

هـ ١٤١٣الناشر: دار الحدیث، مصر، الطبعة: الأولى، ، )١٩٣/ ٢) نیل الأوطار للشوكاني (٣(

  م .١٩٩٣ -
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٧٣١  

  الأربعـــــة  التــــالیـــه: الفــــروع  ي  ویمكن  بیان  هذه  الأسباب  ف   

  رع الأولـــــــالفـ

  اري ب اه

الاشتباه سبب رئیس من أسباب التحري، وهو أعم الأسباب، وأشملها، ویمكن     

  الحدیث عن هذا السبب على النحو التالي:

:ا  هه الشيء الشيء: ماثله، الشِّبْه والشَّبَه والشَّبیه: المثل، وأشب ا

  . )١(واشتبه الأمران إذا أشكلا، والمشتبهات من الأمور: المشكلات

  .)٢(التباس الحكم الشرعي بغیره على وجه یمنع من تعیینه اه  اح:

  مثال ذلك: الاشتباه في عدد أیام الحیض: 

مُهَا وَاشْتَبَهَ عَلَیْهَا كُلٌّ مِنْ عَدَدِ أَیَّامِ جاء في الفتاوى الهندیة: " الْمُعْتاَدَةُ إذَا اسْتَمَرَّ دَ 

  . )٣(الْحَیْضِ وَالْمَكَانِ وَالدُّورِ تَتَحَرَّى وَمَضَتْ عَلَى مَا اسْتَقَرَّ رأَْیُهَا عَلَیْهِ "

وجاء في كشاف القناع: " وإن لم یكن  دمها متمیزا بأن كان كله أسود أو أحمر 

  . )٤(ب الحیض: ستاً أو سبعًا بالتحري"ونحوه .. قعدت من كل شهر غال

  

                                           
  ) .٥٠٥ – ١٣/٥٠٣)، لسان العرب  لابن منظور ( ٥٩/ ٦) تهذیب اللغة (١(

)، مواهب ٥/٣٢١( )، نیل الأوطار للشوكاني١/١٢٧) فتح الباري لابن حجر العسقلاني (٢(

  ).١/١٧٣( الجلیل للحطاب

)، الناشر: دار الفكر، ٤٠/ ١اسة نظام الدین البلخي () الفتاوى الهندیة إعداد: لجنة علماء برئ٣(

  هـ . ١٣١٠الطبعة: الثانیة:

لمنصور بن یونس بن صلاح البهوتي الحنبلي (المتوفى:  ) كشاف القناع عن متن الإقناع ٤(

  )، الناشر: دار الكتب العلمیة .٢٠٦/ ١هـ)، (١٠٥١
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٧٣٢  

  الفـرع الثــانــي

  اري ب اك

الشك سبب من الأسباب الباعثة على التحري، ویمكن الحدیث عن هذا السبب    

  على النحو التالي:

:ا  الشك خلاف الیقین، وسمي بذلك؛ لأن الشاك كأنه شك له الأمران في  ا

  .)١(قن واحدًا منهما، فمن ذلك اشتقاق الشكمشك واحد، وهو لا یتی

  مثال ذلك: الشك في عدد الركعات: 

جاء في تحفة الفقهاء: " إذا وقع الشك بین أن صلى ثلاثاً أو أربعًا: إن كان ذلك    

أول ما یقع له فإن علیه أن یستقبل الصلاة؛ لأنه یمكنه أن یصلي ویؤدي الفرض 

الحاجة دفعا للحرج ولا حرج في أول مرة، فأما بیقین، والتحري دلیل مع الظن عند 

  .)٢(إذا وقع الشك مراراً فإنه یتحرّى ویبني على ما وقع علیه التحري"

  

  الفـــــرع الثـــــالــــث

  اري ب اط

الاختلاط سبب من الأسباب الباعثة على التحري، ویمكن الحدیث عن هذا     

  السبب على النحو التالي:  

                                           
  ) .١٧٣/ ٣) مقاییس اللغة (١(

ن أحمد بن أبي أحمد، أبي بكر علاء الدین السمرقندي (المتوفى: نحو ) تحفة الفقهاء لمحمد ب٢(

هـ ١٤١٤لبنان، الطبعة: الثانیة،  –)، الناشر: دار الكتب العلمیة، بیروت ٢١١/ ١هـ)، (٥٤٠

  م  . ١٩٩٤ -
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٧٣٣  

 :ا  هو انضمام الشيء إلى الشيء وتداخله فیه، سواء أمكن التمییز

  .)١(بینهما أم لا

مثال ذلك: اختلاط الطاهر بالنجس: كاختلاط الثیاب الطاهرة بالثیاب النجسة،    

  واختلاط المیاه الطاهرة بالمیاه النجسة .

تَلَطَتْ بِالطَّاهِرَةِ فَإِنَّهُ یَتَحَرَّى مُطْلَقًا، جاء في البحر الرائق: " الثِّیَابُ النَّجِسَةُ إذَا اخْ    

  .)٢(وَلَوْ كَانَتْ النَّجِسَةُ أَكْثَرَ أَوْ مُسَاوِیَةً"

  الفـــــــــرع الــــرابــــــــــع

  اري ب ال

الجهل سبب من الأسباب الباعثة على التحري، ویمكن الحدیث عن هذا السبب    

   على النحو التالي:

:ا  ٣(هو اعتقاد الشيء على خلاف ما هو علیه، وهو نقیض  العلم(.  

  مثال ذلك: الجهل بالصلاة الفائتة: 

جاء في تحفة الفقهاء: " ولو ترك صلاة من یوم واحد ولا یدري أیة صلاة هي فإنه 

  . )٤(ینبغي أن یتحرى، فإن لم یقع تحریه على شيء یعید صلاة یوم ولیلة احتیاطا"

                                           
)، الناشر: دار ٤٩حامد صادق قنیبي، (ص:  -) معجم لغة الفقهاء لمحمد رواس قلعجي ١(

  م . ١٩٨٨ -هـ  ١٤٠٨نشر والتوزیع، الطبعة: الثانیة، النفائس للطباعة وال

  ) .٢٦٧/ ٢) البحر الرائق شرح كنز الدقائق (٢(

)، ٨٠هـ)، (ص: ٨١٦) التعریفات لعلي بن محمد بن علي الزین الشریف الجرجاني (المتوفى: ٣(

م، الموسوعة ١٩٨٣-هـ ١٤٠٣لبنان، الطبعة: الأولى –الناشر: دار الكتب العلمیة بیروت 

 -)، الطبعة الأولى، مطابع دار الصفوة ١٩٧/ ١٦الفقهیة الكویتیة لمجموعة من المؤلفین،(

  مصر.

  ) .٢٣٣/ ١) تحفة الفقهاء (٤(
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٧٣٤  

  طب اسا

  واط ال ري

  العمل بالتحري له عِدَّة ضوابط، من أهمها ما یلي:

  الأول: ضابط التحري في مسائل الضرورة .   

  الثاني: ضابط التحري عند تیسر الیقین .

  الثالث: ضابط التحري في تحدید ما یشترط له التعیین .

  الرابع: ضابط التحري في الخطأ في حقوق االله .

  لخامس: ضابط التحري في الخطأ في حقوق العباد .ا

  الخــــمســـــة  التــالیـــه:  الفــــروعویمكــــن  بیــــان  هــــذه  الضوابــــط  في      

  الفــــــــــــــرع الأول

  ط اري  ل ارورة

، )١(" یح المحظوراتمن القواعد الفقهیة الثابتة والمشهورة قاعدة: " الضرورات تب   

تعالى  –وتوجد عدة أدلة تدل على أن المحظور یباح عند الضرورة من أهمها قوله 

– : َّإِنَّما حَرَّمَ عَلَیْكُمُ الْمَیْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِیرِ وَما أُهِلَّ بِهِ لِغَیْرِ اللَّهِ فَمَنِ اضْطُر  

  .)٢(رَ باغٍ وَلا عادٍ فَلا إِثْمَ عَلَیْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِیمٌ غَیْ 

  والضرورات لا تبیح المحظورات على الإطلاق؛ بل المحظورات على أنواع ثلاثة: 

، ولا یؤاخذ المرء على اقترافه لهذا المحرم، بل اع اول:   اورة  ات

  هو حلال في حقه .

                                           
) المنثور في القواعد الفقهیة  لأبي عبد االله بدر الدین محمد بن عبد االله بن بهادر الزركشي ١(

  هـ.١٤٠٥لكویتیة، الطبعة: الثانیة، )، الناشر: وزارة الأوقاف ا٣١٧/ ٢هـ)، (٧٩٤(المتوفى: 

  ) .١٧٣) سورة: البقرة، من الآیة: (٢(
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٧٣٥  

: الجائع الذي یخشى هلاك نفسه فیأكل من المیتة أو لحم الخنزیر أو غیرهما مثاله

  من الأطعمة المحرمة .

، ولا یترتب على فعله جزاء ولا –للضرورة  –فهنا یجوز له الإقدام على المحرم 

  عقوبة.

  . اع ام  :ز اا  ل اورة  وب ان

المسلم عند الإكراه، أو أكل طعامه عند المخمصة، فهنا  مثاله: إتلاف مال     

  یجوز أكل طعام الغیر بلا إذنه، لكن یجب علیه ضمانه لصاحبه .

.  ورة و ل ح   :ع اا  

مثاله: أوضح ما یكون هذا النوع في الفروج والدماء،  فلو أكره على قتل رجل،     

جز له ذلك؛ لأن في هذا استبقاء لنفسه بقتل غیره، وفي الزنا أو الزنا بامرأة لم ی

بالمرأة قتل لكرامتها، وعفتها، ویلحقها بسببه الشین والعار، وهي مفاسد متناهیة 

  .  ) ١(القبح، لا تبیحها الشریعة بحال

وهذا النوع الذي لا تبیحه الضرورة لا یجوز فیه التحري، وقد نص الفقهاء على هذا، 

  :یلي اراتهم الدالة علیه، ومما ورد عنهم مما یدل على هذا الضابط ماوتنوعت عب

:" كل ما لا یباح عند الضرورة لا یجوز –رحمه االله  – قال الإمام الكاساني – ١ 

  .)٢("فیه التحري

  . )٣("التحري في الفروج لا یجوز بحال :"–رحمه االله  – وقال الإمام السرخسي – ٢

                                           
) الوجیز في إیضاح قواعد الفقه الكلیة للدكتور/ محمد صدقي بن أحمد بن محمد آل بورنو ١(

  م. ١٩٩٦)، الناشر: مؤسسة الرسالة، بیروت، الطبعة: الرابعة، ٢٣٦أبو الحارث الغزي،(ص:

  ) .٢٢٨/ ٣رتیب الشرائع () بدائع الصنائع في ت٢(

  ) .٢٠٢/ ١٠) المبسوط للسرخسي (٣(
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:" ما تبیحه الضرورة یجوز الاجتهاد فیه –رحمه االله  –وقال الإمام ابن القیم  – ٣

  .   )١("حال الاشتباه، وما لا تبیحه الضرورة فلا

أن ألفاظ الفقهاء في تحدید الضابط  -واالله أعلم –ومن خلال ما سبق نقله یبدو لي 

السابق، ونصه: " ما تبیحه الضرورة یجوز  متقاربة، ومن أجمعها كلام ابن القیم

  " .  اد فیه حال الاشتباه ، وما لا تبیحه الضرورة فلاالاجته

  

  الفــــــرع الثـــــانـــــــي

  ط اري د ر ان

لَّف بطریق القطع لقد نص الفقهاء على أن الحكم الشرعي إذا أمكن تحصیله للمك   

  لم یجز له التّحري، وذلك لأن التحري ظن، والقطع مقدَّم علیه .

  .)٢("إِنَّ أَوَانَ التَّحَرِّي مَا بَعْدَ انْقِطَاعِ الأَْدِلَّةِ   ": - رحمه االله  -  قال الإمام السرخسي   

  كل عبادة أمكن أداؤها بیقین لا یجوز : " - رحمه االله  - م الزركشي وقال الإما   

  . )٣(" الاجتهاد فیها

  .  )٤(لا یجوز الاجتهاد مع القدرة على الیقین" ":-رحمه االله - وقال الإمام النووي   

 :  ذ     

  أولاً: إذا كان تحصیل القطع یؤدي إلى مشقة غیر معتادة.

                                           
) بدائع الفوائد لمحمد بن أبي بكر بن أیوب بن سعد شمس الدین ابن قیم الجوزیة (المتوفى: ١(

  )، الناشر: دار الكتاب العربي، بیروت، لبنان  .٢٨/ ٤هـ)، (٧٥١

  ) .١٩٥/ ١٠) المبسوط للسرخسي (٢(

  ) .٢٧٣/ ٢الفقهیة ( ) المنثور في القواعد٣(

) روضة الطالبین وعمدة المفتین لأبي زكریا محیي الدین یحیى بن شرف النووي (المتوفى: ٤(

  م، الناشر: المكتب الإسلامي، بیروت .١٩٩١هـ  ١٤١٢)،الطبعة:الثالثة، ٢١٧/ ١هـ)،(٦٧٦
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مثاله: إذا حال بین المصلي وبین القبلة جبل، وفي صعوده مشقة بالغة علیه؛ فإنه 

  .)١(یجتهد ویكفیه ذلك

ما إذا كان الیقین لا یحصل إلا  -عند بعض الفقهاء  –ثانیًا: یستثنى من ذلك أیضًا 

  بارتكاب محظور .

مثاله: من اشتبهت ثیاب طاهرة بنجسة فقیل: یصلي بعدد الثیاب النجسة ویزید 

، وقیل: بل یتحرى، وما غلب على ظنه أنه )٢(صلاة، لیتیقن أنه صلى في ثوب طاهر

 لجزم بأنه صلى في ثوبالطاهر صلى فیه؛ لأن الصلاة بعدد النجس یلزم منه ا

  .)٣(والصلاة في الثیاب النجسة لا تجوز نجس،

ما إذا كان الیقین لا یحصل إلا  –عند بعض الفقهاء  –ثالثاً: یستثنى من ذلك أیضًا 

  بتكلیف زائد عمّا أمر به الشارع . 

مثاله: من اشتبهت علیه القبلة، فقیل: یصلي إلى أربع جهات ولا یتحرى؛ لأن القدرة 

، وقیل: بل یتحرى؛ لأن صلاته إلى الجهات الأربع )٤(الیقین تمنع من التحريعلى 

إنما أوجب علیه صلاة واحدة لا  -   -یلزم منها أن یصلي أكثر من صلاة، واالله 

  . )٥(أكثر

  

                                           
  ) .٢٧٠/ ١()، فتح القدیر للكمال ابن الهمام ١٠٠/ ١) تبیین الحقائق شرح كنز الدقائق (١(

  ) .١٦٠/ ١مواهب الجلیل في شرح مختصر خلیل ( )٢(

)، الحاوي الكبیر لأبي الحسن علي بن محمد، الشهیر ٢١٠، ٢٠٩/ ١) المبسوط للسرخسي (٣(

لبنان،  –)، الناشر: دار الكتب العلمیة، بیروت ٢٤٥/ ٢هـ)، (٤٥٠بالماوردي (المتوفى: 

  م .١٩٩٩-هـ ١٤١٩الطبعة: الأولى: 

  ) .١٣٤/ ٢خیرة للقرافي () الذ٤(

  ) .٢٢٤/ ٢١) مجموع الفتاوى (٥(
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اا  

أن الیقین إذا كان لا یحصل إلا بارتكاب محظور، أو  -واالله أعلم –یبدو لي     

  ا أمر به الشارع فإنه لا یجب، ویعمل بالتّحري .بتكلیفٍ زائدٍ عمَّ 

ویمكن مما سبق صیاغة ضابط للعمل بالیقین أو التحري، فیُقال في هذا    

: " القدرة على الیقین من غیر مشقة، أو ارتكاب محظور، أو تكلیف زائد،  الضابط

  " .  تمنع التحري

  الفــــــــــــــرع الثــالــــــــث

  ريط انا  رط  دد  

التعیین: مصدر عیَّن، وتعیین الشيء تخصیصه وتمییزه عن غیره، تقول: عینت    

  .    )١(النیة في الصوم إذا نویت صیام یوم مخصوص، أو شهر مخصوص

وقد نص الفقهاء على وجوب التعیین في مسائل كثیرة: كتعیین الصلاة المفروضة 

نوع الصوم وهل هو صوم رمضان، أو صوم كفارة، أو كالظهر أو العصر، أو تعیین 

  .)٢(صوم نذر

وما یجب فیه التعیین: إن أمكن تحصیل ذلك بطریق القطع والیقین فهو الواجب، 

  وإلا جاز بالتحري .

مثاله: الأسیر الذي یشتبه علیه شهر رمضان ولا یعلم زمانه، فإن الواجب في مثل 

  .)٣(لأن االله لا یكلف نفساً إلا وسعها هذه الحال  هو تعیین الواجب بالتحري؛

                                           
  ).٤٤١/ ٢)، المصباح المنیر (٣٠٩/ ١٣) لسان العرب (١(

  ) .٢٩٤/ ١)، البحر الرائق شرح كنز الدقائق (٨٧/ ٢) بدائع الصنائع في ترتیب الشرائع (٢(

ة الراجح من )، الإنصاف في معرف١١١/ ٢)، الأم للشافعي (٥٩/ ٣) المبسوط للسرخسي (٣(

)، ٢٧٩/ ٣هـ)، (٨٨٥الخلاف لعلاء الدین أبي الحسن علي بن سلیمان المرداوي (المتوفى: 

  الناشر: دار إحیاء التراث العربي  .



  م ـ ٢٠٢٤إصدار يونيو  -العدد الحادى والعشرون - جامعة الأزهر -البيان دراسات قنا 

 

        
 

  التَّـحَــرِّي وأثـــره فـــي أحكــــام الطهــــارة دراسة فقهیة مقارنة

 

 
٧٣٩  

ویمكن وضع ضابط لما سبق بأن یقال: " التحري طریق لتعیین الواجب عند 

  " . الاشتباه

  

  ـرع الـــرابــــعــــــالفـــ

وق ا  طا  ريط ا  

  .)١(الخطأ: ضد الصواب، وهو: ما لیس للإنسان فیه قصد   

  والخطأ على نوعین:    

الأول: خطأ في القصد: هو أن یرمي شیئًا، یظنه صیدًا، فإذا هو إنسان، أو النوع 

  یظنه حربیًا فإذا هو مسلم، أي أن الخطأ راجع إلى فعل القلب وهو القصد . 

الثاني: خطأ في الفعل: هو أن یرمي غرضًا (الغرض: هو الهدف الذي یرمي النوع 

جلاً، فیصیب غیره، أي أن الخطأ راجع إلیه) أو صیدًا، فیصیب آدمیًا، أو یقصد ر 

من الأسباب المخففة فیما یتعلق بحقوق  –بنوعیه  –والخطأ      .)٢(إلى أداة الرمي

، ولتظافر الأدلة على أن )٣(االله تعالى، وذلك لأنها مبنیة على المسامحة والتخفیف

 -  - غِفَارِيِّ الخطأ موضوع عن هذه الأمة، ومن هذه الأدلة ما ورد عَن أَبِي ذَرٍّ الْ 

  إِنَّ اللَّهَ قد تَجَاوَزَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأَ وَالنِّسْیَانَ وَمَا  «:-  -قَالَ: قَالَ رَسُولُ االله

                                           
هـ]، ٤٥٨) المحكم والمحیط الأعظم لأبي الحسن علي بن إسماعیل بن سیده المرسي [ت: ١(

م ،  ٢٠٠٠ -هـ  ١٤٢١ة: الأولى، بیروت، الطبع –)، الناشر: دار الكتب العلمیة ٢٣٠/ ٥(

  ).٩٩التعریفات (ص: 

  ).٥٦١٨/ ٧) الفقه الإسلامي وأدلته للزحیلي (٢(

) إعانة الطالبین على حل ألفاظ فتح المعین لأبي بكر عثمان بن محمد شطا الدمیاطي ٣(

  م. ١٩٩٧-هـ١٤١٨)،الناشر:دار الفكر،الطبعة:الأولى،٤/١٤٨هـ)،(١٣١٠الشافعي(المتوفى:
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  . )١(»اسْتُكْرهُِوا عَلَیْهِ 

ومما سبق یتضح أن الخطأ سبب من أسباب التخفیف، وأن المتحري إذا اشتبهت    

بیل تحصیل الحق، ولم یوفَّق إلیه فلا إثم علیه الأحكام، فبذل جهده وطاقته في س

 علیه، وعمله معتبر شرعًا، وتسقط عنه هذه العبادة، وذلك لأنه لم یُكَلَّف غیر ما

  . )٢(أداه إلیه اجتهاده، ولا یكلف االله نفسًا إلا وسعها

  لكن یشترط في كون الخطأ سببًا للتخفیف شرطان: 

لمتحري، فإن قصّر أو فرّط فالخطأ غیر الأول: ألا یكون هناك تقصیر أو تفریط من ا

  .)٣(مغتفر

الثاني: أن یكون الخطأ مما لا یمكن تداركه، فإن كان مما یمكن تداركه فعلیه بأداء 

الواجب، مثل: من اجتهد في قدر نصاب الزكاة، ثم تبین له أنه أخرج أقل من 

  .)٤(الواجب علیه، فعلیه أن یخرج المتبقي منها

                                           
)، كتاب: الطلاق، باب: طلاق المكره والناسي، رقم: ١٩٩/ ٣خرجه: ابن ماجه في سننه () أ١(

، قال الحاكم: هذا ٢٨٠١)، كتاب: الطلاق، رقم: ٢١٦/ ٢، والحاكم في المستدرك (٢٠٤٣

بیروت،  –حدیث صحیح على شرط الشیخین، ولم یخرجاه، الناشر: دار الكتب العلمیة 

  م. ١٩٩٠الطبعة: الأولى، 

  ) .٣٧٣/ ٢٧مجموع الفتاوى ( )٢(

بِیدِيّ ٣( ) الجوهرة النیرة على مختصر القدوري لأبي بكر بن علي بن محمد الحدادي العبادي الزَّ

)، الناشر: المطبعة الخیریة، الطبعة: الأولى، ٤٩/ ١هـ)، (٨٠٠الیمني الحنفي (المتوفى: 

  ) .٤٤١/ ٢١هـ، مجموع الفتاوى (١٣٢٢

ابن عابدین (رد المحتار) لابن عابدین، محمد أمین بن عمر بن عبد  ) الدر المختار وحاشیة٤(

بیروت، الطبعة: -)، الناشر: دار الفكر٢٧٥/ ٢هـ)، (١٢٥٢العزیز عابدین الحنفي (المتوفى: 

  م.١٩٩٢ -هـ ١٤١٢الثانیة، 
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یمكن وضع ضابط عام للخطأ في التحري فیما یتعلق بحقوق ومن خلال ما سبق    

  االله تعالى، فیقال في الضابط: " من تحرى فأخطأ في حق من حقوق االله تعالى ولم 

  یمكن تدارك الخطأ ، ولم یكن ثمت تفریط فهو معفو عنه " .

  

  الفــــــــــرع الـــخــامـــــــس

  ط اري  اط  وق اد

لمراد بحقوق الآدمیین هي: ما وجب للآدمي على غیره، مما تتعلق به ا   

  . )١(مصلحته

وحق  –تعالى  –الفرق بین حق االله  - رحمه االله  –وقد ذكر الإمام ابن القیم    

الآدمي فقال: " والحقوق نوعان: حق االله، وحق الآدمي؛ فحق االله لا مدخل للصلح 

وها، وإنما الصلح بین العبد وبین ربه في فیه كالحدود والزكوات والكفارات ونح

إقامتها، لا في إهمالها، .... وأما حقوق الآدمیین فهي التي تقبل الصلح والإسقاط 

  . )٢(والمعاوضة علیها"

وحقوق الآدمیین لیست كحق االله تعالى، فحقوق االله مبنیة على المسامحة    

رع السابق، أما حقوق والعفو، والخطأ فیها مغتفر وقد سبق بیان هذا في الف

الآدمیین فهي مبنیة على المشاحة والمخاصمة، ولذا فالخطأ فیها غیر مغتفر، 

  ولیس بعذر في إسقاط هذه الحقوق .

                                           
  ) .١٨٣)، الناشر: عالم الكتب، معجم لغة الفقهاء (ص: ١٤٠/ ١) الفروق للقرافي (١(

الموقعین عن رب العالمین  لأبي عبد االله محمد بن أبي بكر، المعروف بابن قیم  ) إعلام٢(

السعودیة، الطبعة:  –)، الناشر: دار ابن الجوزي ٨٥/ ١هـ)، ( ٧٥١الجوزیة (المتوفى: 

  هـ. ١٤٢٣الأولى، 
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٧٤٢  

   فمن كان علیه حق لآدمي، كأثمان المبیعات، أو القروض، أو أروش  و  

إلى الجنایات، إذا  كان علیه هذا الحق فطلب صاحبه، وتحرى واجتهد ودفعه 

شخص ظنه صاحب الحق، ثم ظهر أنه قد أخطأ، وعرف صاحب الحق، فعلیه أن 

  .   )١(یدفعه إلیه، ولا یكون التحري عذراً في إسقاط حق الغیر

ومن خلال ما سبق یمكن وضع ضابط لمن تحرى وأخطأ في حقوق الآدمیین،    

   .لآدمیین"فیقال في هذا الضابط : " التحري لیس عذراً في خطأ الشخص في حقوق ا

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                           
  ) .٣٠٤/ ١) تبیین الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشیة الشلبي (١(
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٧٤٣  

  المبحث الأول

  التحــــري وأثــــره فــــي أحكــــام الميــــاه

 نط و  

  اطب اول

 رةطه اه اد ا رهري وأا  

أُمر المسلم باستعمال المیاه الطاهرة في الوضوء، ونُهي عن استعمال المیاه   

استعمال النجاسات ومباشرتها من الأضرار البدنیة والدینیة،  النجسة،وذلك لما في

ولكن إذا كان مع الإنسان مجموعة أوانٍ بعضها فیه ماء طاهر، وبعضها فیه ماء 

نجس، واشتبهت علیه هذه المیاه ولم یعلم الطاهر من النجس منها فهل یتحرى أم 

  لا؟

زاعل ا رر  

عدم جواز استعمال الماء النجس في الوضوء  موطن الاتفاق: اتفق الفقهاء على   

  . )١(والغسل ونحوهما من الأمور التعبدیة التي یشترط فیها طهارة الماء

                                           
 ٤٢٨ن أحمد بن جعفر بن حمدان أبي الحسین القدوري (المتوفى: ) التجرید لأحمد بن محمد ب١(

م،  ٢٠٠٦ -هـ  ١٤٢٧القاهرة، الطبعة: الثانیة،  –)، الناشر: دار السلام ٦٠٧/ ٢هـ)، (

)، الناشر: مطبعة الإنشاء، ٣٥فقه العبادات على المذهب المالكي للحاجّة كوكب عبید، (ص: 

م، التهذیب في فقه الإمام الشافعي ١٩٨٦ - هـ ١٤٠٦سوریا، الطبعة: الأولى  –دمشق 

/ ١هـ)، ( ٥١٦لأبي محمد الحسین بن مسعود بن محمد بن الفراء البغوي الشافعي (المتوفى: 

م، المبدع في شرح ١٩٩٧ -هـ  ١٤١٨)، الناشر: دار الكتب العلمیة، الطبعة: الأولى، ١٦٥

االله بن محمد ابن مفلح  المقنع لأبي إسحاق، برهان الدین، إبراهیم بن محمد بن عبد

لبنان، الطبعة: الأولى،  –)، الناشر: دار الكتب العلمیة، بیروت ٣٦/ ١هـ)، (٨٨٤(المتوفى: 

  م. ١٩٩٧ - هـ ١٤١٨
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٧٤٤  

فوطن ا  اختلف الفقهاء فیما إذا اشتبه الماء الطاهر بالماء النجس ولا

یوجد سوى هذا الماء، فهل للمُسلم أن یتحرى، ویتـوضأ بما یغلب على ظنه أنه 

  ء الطاهر أم لا؟  الما

 والأ أر  ذه ا م  ءف اء ا  

القول الأول: أنه یتحرى إن كانت الغلبة للمیاه الطاهرة، وإن كانت الغلبة للمیاه 

، )١(النجسة أو كانا سواء فلیس له التحري، وهذا القول هو المذهب عند الحنفیة

  .)٢(وهو روایة عن الإمام أحمد

ول الثاني: أنه یتحرى مطلقًا، فما أدَّاه اجتهاده إلى طهارته توضأ به، وبه قال الق

  .) ٥(، وهو المذهب عند الشافعیة)٤(من المالكیة )٣(ابن المواز

                                           
  ) . ٢٠١/ ١٠) المبسوط للسرخسي (١(

) شرح الزركشي على مختصر الخرقي لشمس الدین محمد بن عبد االله الزركشي الحنبلي ٢(

م، الناشر: دار ١٩٩٣ -هـ  ١٤١٣)، الطبعة: الأولى، ١٥٠ /١هـ)، (٧٧٢(المتوفى: 

  ) .٧١/ ١العبیكان، الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف للمرداوي (

) هـــو: أبو عبد االله محمد بن إبراهیم بن زیاد الاسكندراني المالكي، فقیه الدیار المصریة، أخذ ٣(

لماجشون، وأصبغ بن الفرج، انتهت إلیه المذهب عن عبداالله بن عبد الحكم، وعبد الملك بن ا

هـ.      سیر أعلام النبلاء ٢٦٩سنة:  –رحمه االله  –رئاسة المذهب المالكي في وقته، توفي 

)، الدیباج المذهب لإبراهیم بن علي بن محمد، ابن فرحون، برهان الدین الیعمري ١٣/٦(

  شر، القاهرة. )، الناشر: دار التراث للطبع والن٢٣٢هـ)، (ص: ٧٩٩(المتوفى: 

) المنتقى شرح الموطأ لأبي الولید سلیمان بن خلف القرطبي الباجي الأندلسي (المتوفى: ٤(

  هـ  .١٣٣٢)، الطبعة: الأولى، ٦٠/ ١هـ)، (٤٧٤

)، حلیة العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء لسیف الدین أبي بكر ٣٤٤/ ١) الحاوي الكبیر (٥(

المملكة الأردنیة  -)، الناشر: مكتبة الرسالة الحدیثة ٩٢/ ١محمد بن أحمد الشاشي القفال، (

  م . ١٩٨٨الهاشمیة، عمان، الطبعة: الأولى، 
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٧٤٥  

بالآخر  یتوضأ ثم یصلي، القول الثالث: أنه لا یتحرى، وعلیه أن یتوضأ بأحدها ثم

علیها، وهذا القول هو المشهور  ویصلي، بعدد المیـاه النجسة ویزید وضوءًا وصلاة

  .  )١(من مذهب المالكیة

القول الرابع: أنّه لا یتحرى مطلقا، وعلیه الانتقال إلى التیمم بدلاً من استعمال الماء 

ثور،  ، وهو قول أبي)٢(في الطهارة، وبه قال سحنون من المالكیة

   ،)٣(الشافعیة من والمزني

  . )٤(والمذهب عند الحنابلة

وا دا  

  أدلة القول الأول: 

القائل بالتحري إن كانت الغلبة للمیاه الطاهرة، وإن  -استدل أصحاب القول الأول   

بالسنة النبویة  –كانت الغلبة للمیاه النجسة أو كانا سواء فلیس له التحري 

  والمعقول:

                                           
)، ١٨٣/ ١هـ)، (٤٢٢) الإشراف على نكت مسائل الخلاف لأبي محمد عبد الوهاب المالكي (١(

م، الناشر: دار ابن حزم ، عقد الجواهر الثمینة في ١٩٩٩ -هـ ١٤٢٠الطبعة: الأولى، 

عالم المدینة لأبي محمد جلال الدین عبد االله بن نجم بن شاس بن نزار الجذامي  مذهب

 –)، الناشر: دار الغرب الإسلامي، بیروت ٢٤/ ١هـ)، (٦١٦السعدي المالكي (المتوفى: 

  .٢٠٠٣ -هـ  ١٤٢٣لبنان، الطبعة: الأولى، 

  ) .١٧١/ ١)، مواهب الجلیل في شرح مختصر خلیل (٥٩/ ١) المنتقى شرح الموطأ (٢(

  ) .١٨١/ ١)، المجموع شرح المهذب (٨٧/ ١) حلیة العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء (٣(

) الكافي في فقه الإمام أحمد لأبي محمد موفق الدین، الشهیر بابن قدامة المقدسي (المتوفى: ٤(

م، الناشر: دار الكتب العلمیة ، ١٩٩٤ -هـ  ١٤١٤)، الطبعة: الأولى، ٣٨/ ١هـ)، (٦٢٠

  ) .٤٨/ ١اف القناع عن متن الإقناع (كش
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٧٤٦  

 وا ا ًأو  

: -   - قال: حَفِظْــتُ مِنْ رَسُـولِ االله  -رَضِيَ االله عَنْهُمَا  –عن الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ    

  .)١(»دَعْ مَا یَرِیبُكَ إِلَى مَا لا یَرِیبُكَ  «

ثدن ا دا و   

  .)٢( ریب فیه وهو التیممأن كثرة النّجس تریب، فوجب تركه والعُدول إلى ما لا   

یبة تزول بعد التحري، وغلبة الظن بطهارة أحد الماءین   .)٣(نوقش: بأن الرِّ

  

 ولا   

أن الحكم للغالب، وهنا غلبت المیاه الطاهرة المیاه النجسة فجاز له تحري الطاهر 

  .)٤(منها

  نوقش: 

ته بنساء محصورات لا یجیز بعدم التسلیم بأن الغلبة تجیز له التحري، فاشتباه أخ

  .)٥(له التحري مع الغلبة، فكذلك هنا

من وجوب  –أدلة القول الثاني: استدل أصحاب القول الثاني على ما ذهبوا إلیه 

  بالقرآن الكریم والقیاس: –التحري مطلقًا 

                                           
)، ٢٥١٨)، كتاب: صفة القیامة والرقائق والورع، رقم: (٤/٦٦٨) أخرجه: الترمذي في سننه (١(

)، كتاب: البیوع، رقم: ٢/١٥وقال: "هذا حدیث حسن صحیح"، والحاكم في المستدرك (

  ، وقال: "صحیح على شرط الشیخین ولم یخرجاه " . ٢١٦٩

  ) .١٥٠/ ١شي على مختصر الخرقي () شرح الزرك٢(

  ) .٣٤٦، ٣٤٥/ ١) الحاوي الكبیر (٣(

  ) .٢٠٢، ٢٠١/ ١٠) المبسوط للسرخسي (٤(

  )، .٣٤٦/ ١) الحاوي الكبیر (٥(
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٧٤٧  

 مررآن اا ًأو  

  .)١( صَعِیدًا طَیِّبًافَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَیَمَّمُوا  : –تعالى  –قال االله    

 دا ٢(أن هذا واجد للماء فلا یجوز له التیمم   و(.  

نوقش: بعدم التسلیم بأن هذا واجد للماء، بل هو عادم للماء حكمًا، وذلك مثل: من 

  . )٣(یخاف ضرراً باستعمال الماء لجرح أو مرض، فإنه یتیمم للعذر ولا شيء علیه

سا    

س على التحري عند اشتباه الثیاب الطاهرة بالنجسة، فإن الاشتباه في القیا   

  . )٤(الثیاب یوجب التحري، فمثله الاشتباه في المیاه

نوقش: بعدم التسلیم بصحة القیاس على الثیاب؛ وذلك لأن التراب طهور له عند 

از العجز عن الماء، فلیس هناك ضرورة للتحري، أما الثیاب فلیس لها بدل، ولذا ج

له التحري، والمیاه لو كانت كلها نجسة فإنه لا یجوز له استعمالها مطلقا، وعلیه 

بخلاف الثیاب فإنها إن كانت نجسة كلها فعلیه أن یصلي بالنجس، ولا  التیمم،

  .)٥(یصلي عاریا

  .) ٦(أجیب: بعدم التسلیم بأنه یصلي بالثوب النجس، بل یصلي عاریا ولا شيء علیه

القائل: بعدم التحري عند اشتباه  –ث: استدل أصحاب القول الثالث أدلة القول الثال

المیاه الطاهرة بالمیاه النجسة وإنما ینبغي على المسلم أن یتوضأ بأحدها ثم یصلي، 

                                           
  . ٤٣) سورة: النساء ١(

  ) .١٨٢/ ١)، المجموع شرح المهذب (٣١١/ ١١) تفسیر الرازي (٢(

  ) .٤٣/ ١) المبدع في شرح المقنع (٣(

  )ِ .١٨٢/ ١وع شرح المهذب () المجم٤(

  ) .٢٠١/ ١٠) المبسوط للسرخسي (٥(

  ) .١٨٢/ ١) المجموع شرح المهذب (٦(
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٧٤٨  

 - ثم یتوضأ بالآخر ویصلي، بعدد المیـاه النجسة ویزید وضوءًا وصلاة علیها 

  بالمعقول:  

شرطٌ لصحةِ الصلاة، وقد اشتبه علیه، وله حیث قالوا: إن الوضوء بالماء الطاهر 

یوصله إلى الیقین فیه، فلم یجز التّحري؛ لأنّ التحري لا یجوز مع القدرة على  طریق

  . )١(الیقین

نوقش: بأنه یترتب على قولكم هذا أن یلطِّخ نفسه بالنجاسة، وأن یصلي بالنجاسة، 

  .)٢(وكل هذا محرَّم في الشرع

القائل: بعدم التَّحري مطلقًا عند  –أصحاب القول الرابع  أدلة القول الرابع: استدل

 -اشتباه المیاه الطاهرة بالمیاه النجسة وإنما ینبغي على المسلم الانتقال إلى التیمم 

    بالقرآن الكریم والسُّنة النبویة والمعقول:

  مررآن اا ًأو  

  .)٣( یَمَّمُوا صَعِیدًا طَیِّبًافَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَ  : –تعالى  –قال االله    

 دا أباح التیمم عند عدم وجود الماء، وفي حكمه من لا  - تعالى  –أن االله و

  )٤(یقدر على استعماله، وهو مع الاشتباه غیر قادر على استعمال الماء

  نوقش: بعدم التسلیم بأنه غیر قادر على استعمال الماء، بل هو قادر على التحري 

                                           
  ) .٦٠/ ١) المنتقى شرح الموطأ (١(

) شرح التلقین لأبي عبد االله محمد بن علي بن عمر التَّمِیمي المازري المالكي (المتوفى: ٢(

  م  . ٢٠٠٨، الطبعة: الطبعة الأولى، )، الناشر: دار الغرب الإِسلامي٢٢٣/ ١هـ)، (٥٣٦

  . ٤٣) سورة: النساء ٣(

)، ٣١٣/ ٢هـ)، (٧٧٤) تفسیر ابن كثیر لأبي الفداء إسماعیل بن عمر بن كثیر (المتوفى: ٤(

المغني لأبي محمد موفق الدین عبد االله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي، الشهیر بابن 

  )  الناشر: مكتبة القاهرة.٤٦/ ١هـ)، (٦٢٠قدامة المقدسي (المتوفى: 
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٧٤٩  

فة الطاهر بالظن، والظن یقوم مقام العلم عند عدمه، كالتحري عند الاشتباه في ومعر 

  . )١(القبلة

بأن التّحري ممنوع في هذه المسألة؛ وذلك لأن التّحري إنما یجب إذا لم یكن  أجیب: 

  .)٢(هناك بدل، أما مع وجود البدل فلا یجوز

  

وا ا   

لْنَا عَلَى النَّاسِ بِثَلاَثٍ: : « -   -: قَالَ رَسُولُ االلهِ قَالَ  -  -عَنْ حُذَیْفَةَ     فُضِّ

جُعِلَتْ صُفُوفُنَا كَصُفُوفِ الْمَلاَئِكَةِ، وَجُعِلَتْ لَنَا الأَْرْضُ كُلُّهَا مَسْجِدًا، وَجُعِلَتْ تُرْبَتُهَا لَنَا 

  .)٣(»طَهُوراً، إِذَا لَمْ نَجِدِ الْمَاءَ 

 دا أن قوله    و -  - » : ًالمراد به التیمم، » وَجُعِلَتْ تُرْبَتُهَا لَنَا طَهُورا

  .)٤(وهو یدل بعمومه على أن التیمم مشروع عند العذر، وهو مع الاشتباه معذور

  

ا ول  

أن الماء النجس له بدل وهو التیمم بالتراب، ومع وجود البدل لم تبق ضرورة  - ١

  .)٥(للتحري

                                           
  ).١٧٣/ ١) مواهب الجلیل في شرح مختصر خلیل (١(

) المهذب في فقه الإمام الشافعي لأبي اسحاق إبراهیم بن علي بن یوسف الشیرازي (المتوفى: ٢(

  ) .١٧٧/ ١)، الناشر: دار الكتب العلمیة، المبدع في شرح المقنع (٢٥/ ١هـ)، (٤٧٦

لاَةَ، رقم: (٣٧١/ ١صحیحه () أخرجه: مسلم في ٣(   ) .٥٢٢)، كِتَابُ: الْمَسَاجِدِ وَمَوَاضِعِ الصَّ

)، الانتصار في المسائل الكبار ١٥١/ ١) إحكام الإحكام شرح عمدة الأحكام لابن دقیق العید(٤(

  ) . ١/٤٦١لأبي الخطاب الحنبلي (

  ) .١/٤٦٧) الانتصار في المسائل الكبار لأبي الخطاب الحنبلي (٥(
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٧٥٠  

استعمال النجس حرام. وأما استعمال الطهور فإنما یجب مع العلم والقدرة؛  -  ٢

  . )١(وذلك منتف هنا

راا  

على النحو السابق بیانه وفي  بعد التأمل وإمعان النظر في أقوال الفقهاء وأدلتهم   

ترجیح القول الرابع، وهو القول  - واالله أعلم –ضوء مناقشة أدلة كل فریق یبدو لي 

  بعدم التحري مطلقًا، وعلیه التیمم بدلاً من ذلك، وذلك للأسباب التالیة: 

قوة أدلة هذا القول، وسلامتها من المناقشة، وضعف أدلة الأقوال الأخرى بما  -  ١

  ها من المناقشات .ورد علی

القول بتكرار الوضوء والصلاة، فیه مخالفة لأصول الشریعة ومقاصدها المبنیة  - ٢

  على أن المشقة تجلب التیسیر، وأن مع العسر یسراً .

القول بالتكرار فیه تكلیف بما لم یأمر به االله من تعدد الوضوء والصلاة، واالله  -  ٣

–  - ٍواحدةٍ . إنما أمر بوضوءٍ واحدٍ، وبصلاة  

القول بالتحري فیه مخاطرة بأن یلطّخ المكلف جسده وثیابه بالمیاه النجسة،  - ٤

  ونصوص الشریعة متواترة في التحذیر من النجاسات والابتعاد عنها .

من البدائل ما یؤدُّون  -  –أن االله لم یضیق على المكلفین، بل جعل لهم  -  ٥

والقذارة، ودون التكلیف بعبادات تشق به عباداتهم، دون خوف التعرض للنّجاسة 

علیهم، ومما یدل على ذلك أن التیمم یشرع لأسباب أخرى قریبة مما نحن فیه، 

فالتیمم یجوز: لجرح في بدن الإنسان یخشى من الضرر إن أصابه الماء، ویجوز 

لخوف فوات رفقة، ویجوز لخوف المرض، ونحو ذلك، وكل هذا یدل على یسر 

  .الشریعة وسماحتها 

                                           
  ) .٧٧/ ٢١) مجموع الفتاوى لابن تیمیة (١(
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٧٥١  

وأ أ ا وا  

ب اطا  

ر ه اه اد ا رهري وأا  

   زاعل ا رر  

 قوطن ا  

كالماء المغصوب والمسروق  - استعمال الماء المحرَّم  اتفق الفقهاء على حُرمة   

  .  )١(في الوضوء ونحوه من الأمور التَّعبُّدیة -

  

وطن ا  ف  

اختلف الفقهاء فیما إذا اشتبه الماء الطهور المباح بالماء المحرم ولا یوجد    

سوى هذا الماء، فهل للإنسان أن یتحرى، ویتـوضأ بما یغلب على ظنه أنه الماء 

  الحلال أو لا؟  

 نو  ذه ا  ءف اا  

 من ذلك، وهو المذهب عند : أنه لا یتحرى، وعلیه التیمم بدلاً القول الأول

  .)٢(الحنابلة

                                           
)، الشرح الكبیر للشیخ الدردیر وحاشیة الدسوقي لمحمد بن ٦٤٥٠/ ١٢)  التجرید للقدوري (١(

)، الناشر: دار الفكر، ١٤٤/ ١هـ)، (١٢٣٠أحمد بن عرفة الدسوقي المالكي (المتوفى: 

ف بالجمل (المتوفى: حاشیة الجمل على شرح المنهج لسلیمان بن عمر الأزهري، المعرو 

)، الناشر: دار الفكر، الفوائد المنتخبات في شرح أخصر المختصرات ١٩٦/ ١هـ)، (١٢٠٤

)، الناشر: مؤسسة الرسالة ، ١٨/ ١هـ)، ( ١٢٤٠لعثمان بن عبد اللَّه بن جامع الحنبلي

  م . ٢٠٠٣ -هـ  ١٤٢٤لبنان، الطبعة: الأولى،  –بیروت 

  ) .١٢٩/ ١الخلاف ت التركي ( ) الإنصاف في معرفة الراجح من٢(
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٧٥٢  

  القول الثاني: أنه یتحرى، فما غلب على ظنه أنه المباح توضأ به، وبه قال 

  .)١(الجمهور

وا دا  

على ما ذهبوا إلیه من القول بأن  -أدلة القول الأول: استدل أصحاب القول الأول 

محرّم فإنه لا یتحرّى، وإنما علیه من اشتبه علیه الماء الطهور المباح بالماء ال

  بالقیاس: –التیمم بدلاً من ذلك 

حیث قالوا: إن الماء الحرام اشتبه بالحلال فوجب اجتنابهما، فهو كما لو اشتبهت 

  . )٢(المیتة بالمذكّاة، أو اشتبهت أخته بأجنبیة

 نن و ش  

ر استعماله، وهنا الماء الأول: أن التیمم إنما یُصار إلیه عند فقْد الماء أو تعذّ 

موجود، واستعماله غیر متعذر؛ لأنه یمكن التوصل إلى الماء المباح بالتحري، فلا 

  حاجة للتیمم.

                                           
) لم أعثر على قول صریح للحنفیة، والمالكیة في هذه المسألة، وهذ القول لهم مخرّج على ١(

  أصلهم في أن وجود الماء یمنع التیمم، وأن التحري طریق یوصل للمطلوب عند الاشتباه .

لرومي البابرتي )، العنایة شرح الهدایة لجمال الدین ا٢٠٢، ١٠/٢٠١المبسوط للسرخسي (

)، ١/٢٩)، الناشر: دار الفكر، المنتقى شرح الموطأ (٢٧٥ - ١/٢٧٢هـ)، (٧٨٦(المتوفى: 

  ) .١/٣٥٨الفروق  للقرافي (

مطالب أولي النهى في شرح غایة المنتهى  )٤٧/ ١) كشاف القناع عن متن الإقناع (٢(

)، ٥٥ - ١/٥٢هـ)، (١٢٤٣لمصطفى بن سعد بن عبده السیوطي، الحنبلي (المتوفى: 

  م  .١٩٩٤ -هـ ١٤١٥الناشر: المكتب الإسلامي، الطبعة: الثانیة، 
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٧٥٣  

الثاني: أن قیاسه على اشتباه المیتة بالمذكاة، واشتباه أخته بالأجنبیة غیر مسلَّم؛ 

في الحرام، وهنا لأنهما من اشتباه المباح بالحرام، فوجب اجتنابهما خوفًا من الوقوع 

  اشتبه الواجب بالحرام، فتراعى مصلحة الواجب .

القائل بأنه: یتحرى، فما غلب  -أدلة القول الثاني: استدل أصحاب القول الثاني 

  بالقرآن الكریم، والمعقول: –على ظنه أنه المباح توضأ به 

  مررآن اا ًأو  

  .)١( اءً فَتَیَمَّمُوا صَعِیدًا طَیِّبًافَلَمْ تَجِدُوا مَ  : –تعالى  –قال االله    

 دا و  

  .)٢(أن هذا واجد للماء فلا یجوز له التیمم   

  ولا   

أن التَّیمم لا یجوز إلا مع فَقْد الماء أو تعذُّر استعماله، وهنا الماء موجود،    

  عرفة المباح . واشتباهه بغیر المباح لا یضر؛ لأنّ التّحري طریق یوصل إلى م

راا  

 - واالله أعلم –بعد عرض هذه المسألة على النحو السابق بیانه فإنه یبدو لي   

رجحان القول الثاني؛ لقوة أدلتهم وسلامتها من المناقشة، في حین نوقش دلیل 

  القول الأول .

  

  

وأ أ ا وا  

  

                                           
  . ٤٣) سورة: النساء، من الآیة: ١(

  ) .١٨٢/ ١)، المجموع شرح المهذب (٣١١/ ١١) تفسیر الرازي (٢(
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٧٥٤  

  المبحث الثاني

  في أحكــــام الاستنجــــاء التحــــري وأثــــره

 نط و  

  اطب اول

  اري وأره د اه  طرة ال د اء

- وذلك لقوله  ،)١(اتفق الفقهاء على: مشروعیة الاستنجاء بعد قضــــاء الحاجة   

هِّرِینَ﴾: ﴿إِنَّ اللَّهَ یُحِبُّ التَّوَّابِینَ وَیُحِبُّ الْمُتَطَ - تعالى  
: ﴿ فِیهِ -تعالى  –، وقوله )٢(

  .)٣(رِجَالٌ یُحِبُّونَ أَنْ یَتَطَهَّرُوا وَاللَّهُ یُحِبُّ الْمُطَّهِّرِینَ﴾

 -   -قَالَ: مَرَّ رَسُولُ االله  -رَضِيَ االله عَنْهُمَا  - ولما ورد عَن ابْنِ عَبَّاسٍ    

هُمَا لَیُعَذَّبَانِ وَمَا یُعَذَّبَانِ فِي كَبِیرٍ، أَمَّا أَحَدُهُمَا فَكَانَ لاَ یَسْتبَْرِئُ مِنْ إِنَّ «بقَبْرَیْنِ فَقَالَ: 

  . )٤(»بَوْلِهِ، وَأَمَّا الآْخَرُ فَكَانَ یَمْشِي بِالنَّمِیمَةِ 

كُلَّ شَيْءٍ  -   -بِیُّكُمْ قَالَ: قِیلَ لَهُ: قَدْ عَلَّمَكُمْ نَ  -   - وما ورد عن سَلْمَان   

! قَالَ: فَقَالَ: أَجَلْ لَقَدْ نَهَانَا أَنْ نَسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةَ لِغَائِطٍ أَوْ بَوْلٍ، أَوْ أَنْ )٥(حَتَّى الْخِراَءَةَ 

  جِيَ بِرَجِیعٍ أَوْ نَسْتَنْجِيَ بِالْیَمِینِ، أَوْ أَن نَسْتَنْجِيَ بِأَقَلَّ مِنْ ثَلاَثَةِ أَحْجَار، أَوْ أَنْ نَسْتَنْ 

                                           
)، الطبعة: الأولى: ١٦١/ ١) موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي لمجموعة من المؤلفین، (١(

  السعودیة  . –م، الناشر: دار الفضیلة للنشر والتوزیع، الریاض ٢٠١٢ - هـ ١٤٣٣

  )  .٢٢٢) سورة: البقرة، من الآیة: (٢(

  )  .١٠٨) سورة: التوبة من الآیة: ( ٣(

)، كتاب: الجنائز، باب: عذاب القبر من الغیبة والبول، ٩٩/ ٢) أخرجه: البخاري في صحیحه (٤(

/ ٤هـ، والنسائي في سننه (١٤٢٢اة، الطبعة: الأولى، ، ، الناشر: دار طوق النج١٣٧٨رقم: 

  . ٢٠٦٩)، كتاب الجنائز، رقم: ١٠٦

  )، مادة: (خرأ) .٦٤/ ١) الخِراءةُ: التَّخَلي والقُعود لِلْحَاجَةِ .       لسان العرب (٥(



  م ـ ٢٠٢٤إصدار يونيو  -العدد الحادى والعشرون - جامعة الأزهر -البيان دراسات قنا 

 

        
 

  التَّـحَــرِّي وأثـــره فـــي أحكــــام الطهــــارة دراسة فقهیة مقارنة

 

 
٧٥٥  

  . )١(بِعَظْمٍ 

واتفق الفقهاء أیضًا: على جواز استعمال الماء أو الحجارة في الاستنجاء، وأن    

  .)٢(أیا منهما استنجى به جاز وأجزأه

فإن استعمل الماء فعلیه أن یتحرى إزالة النجاسة بالكلیة، وإن استعمل الحجارة    

  .)٣(ونحوها فعلیه أن یتحرى ألا یبقى من النجاسة إلا أثر لا یزیله إلا الماء

  

ب اطا  

  أر اط  اري  طرة ال د اء

   زاعل ا رر  

  قوطن ا الفقهاء على حرمة الصلاة مع وجود النجاسة على الثیاب اتفق

  .)٤(والبدن، وكذا أیضًا وجودها في مكان خروج الغائط

  فوطن ا اختلف الفقهاء فیما إذا استنجى الإنسان بالماء أو بالحجارة

وتحرى إزالة النجاسة ثم صلى، وبعد الصلاة علم ببقاء نجاسة غیر معفو عنها، 

  ته التي صلاها أم لا؟فهل تصح صلا 

                                           
  ) .٢٦٢)، كتاب: الطهارة، بَابُ الاَسْتِطَابَةِ، رقم: (٢٢٣/ ١) أخرجه: مسلم في صحیحه (١(

/ ١هـ)، (٦٢٨) الإقناع في مسائل الإجماع لعلي بن محمد، أبي الحسن ابن القطان (المتوفى: ٢(

م ، ٢٠٠٤ -هـ ١٤٢٤)، الناشر: الفاروق الحدیثة للطباعة والنشر، الطبعة: الأولى: ٨٠

  ).١٦٣/ ١موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (

صر خلیل للخرشي لمحمد بن عبد االله )، شرح مخت٢٥٣/ ١الرائق شرح كنز الدقائق ( ) البحر٣(

)، الناشر: دار الفكر ١٥٠، ١٤٩/ ١هـ)،(١١٠١(المتوفى:  الخرشي المالكي أبو عبد االله

  ) .٢١٧/ ١)، شرح الزركشي على مختصر الخرقي(١٦١/ ١بیروت،الحاوي الكبیر( –للطباعة

  ) .٥٣٨/ ١لامي ()، موسوعة الإجماع في الفقه الإس١٢٢/ ١) الإقناع في مسائل الإجماع (٤(
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٧٥٦  

  نو  ذه ا م  ءف اا  

القول الأول: أنه إذا تحرى وأخطأ فصلاته باطلة، وعلیه أن یعید الصلاة التي 

صلاها متلبسا بالنجاسة وبه قال جمهور الفقهاء من الحنفیة والمالكیة 

  .)١(والشافعیة

سة فأخطأ فصلاته صحیحة، ولیس علیه القول الثاني: أنه إذا تحرى إزالة النجا

  . )٣(، واختاره ابن تیمیة)٢(الإعادة، وهو قول في مذهب الحنابلة

وا دا  

 ولول اا أد  

القائل بأنه: إذا تحرى وأخطأ فصلاته باطلة،  –استدل أصحاب القول الأول    

  بالقیاس:  –بسًا بالنجاسة وعلیه أن یعید الصلاة التي صلاها متل

أنّ الطّهارة من النّجاسة لو تركها عامدًا لم تصح صلاته، فكذا إذا تركها  - ١

  .)٤(ناسیًا

 ش  

قیاس الناسي على المتعمّد قیاس غیر صحیح؛ لأن الناسي معذور ومرفوع عنه    

  إِنَّ اللَّهَ قد  «: -  -الله قَالَ: قَالَ رَسُولُ ا -  -الخطأ فعَنْ أَبِي ذَرٍّ الْغِفَارِيِّ 

                                           
)، مختصر المزني لإسماعیل بن ٢٢٣/ ١)، شرح التلقین (٢٠٠/ ١٠) المبسوط للسرخسي (١(

)، الناشر: دار المعرفة ١١١/ ٨هـ)، (٢٦٤یحیى بن إسماعیل، أبي إبراهیم المزني (المتوفى: 

  م .١٩٩٠ -هـ ١٤١٠بیروت:  –

  ) .٤٨٧ - ٤٨٥/ ١) الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف للمرداوي (٢(

)، الناشر: دار الكتب العلمیة، ٣٢٧/ ٥هـ)، (٧٢٨) الفتاوى الكبرى لابن تیمیة (المتوفى: ٣(

  م .١٩٨٧ -هـ ١٤٠٨الطبعة: الأولى: 

  ) .٢٤٣/ ٢) الحاوي الكبیر (٤(
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٧٥٧  

  بخلاف المتعمد . )١(»تَجَاوَزَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأَ وَالنِّسْیَانَ وَمَا اسْتُكْرهُِوا عَلَیْهِ 

ك الطهارة من الحدث ناسیًا، فإنه تجب علیه الإعادة؛ القیاس على من تر  -  ٢

  .  )٢(فكذلك هنا

 شو  

؛ لأنه " إن ترك المأمور به بأن قیاسه على من ترك الحدث ناسیًا غیر مسلّم   

ناسیًا لم یؤاخذ بالترك ولم تبرا ذمته من عهدة الایجاب؛ لأنّه لم یفعله، وأن فعل 

ا كان كأنه لم یفعله فلا یضره وجوده وحمل النّجاسة في الصلاة المنهي عنه ناسیً 

من باب المنهیات فإذا وقع كان معفوًا عنه بخلاف الوضوء والاستقبال والسُّترة فإنها 

  .)٣(من باب المأمورات فإذا لم یفعلها بقیت علیه"

  

 ول اا أد  

رَّى إزالة النّجاسة فأخطأ القائل بأنه: إذا تح –استدل أصحاب القول الثاني    

  بالقرآن الكریم والسنة النبویة والقیاس: –فصلاته صحیحة، ولیس علیه الإعادة 

  مررآن اا ًأو  

  .)٤(رَبَّنا لا تُؤاخِذْنا إِنْ نَسِینا أَوْ أَخْطَأْنا﴾ : ﴿–تعالى  –قال االله    

                                           
)، كتاب: الطلاق، باب: طلاق المكره والناسي، رقم: ١٩٩/ ٣) أخرجه: ابن ماجه في سننه (١(

، قال الحاكم: هذا ٢٨٠١)، كتاب: الطلاق، رقم: ٢١٦/ ٢في المستدرك (، والحاكم ٢٠٤٣

  حدیث صحیح على شرط الشیخین، ولم یخرجاه . 

  )،٤١٩هـ)، (ص:  ٧٢٨)، شرح العمدة لابن تیمیة (المتوفى: ٢٤٣/ ٢) الحاوي الكبیر (٢(

  هـ . ١٤١٢الریاض، الطبعة: الأولى،  –الناشر: مكتبة العبیكان 

  ) .٤٢٢ة لابن تیمیة (ص: ) شرح العمد٣(

  ) .٢٨٦) سورة البقرة، من الآیة: (٤(
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٧٥٨  

 دا و  

لنسیان أو الخطأ، وقد ورد في الحدیث أنّ فیها الدعاء بعدم المؤاخذة عند ا   

  .) ٢)(١(»قد فعلت « قال:  - تعالى  –القدسي أن االله 

  

  وا ا   

إِنَّ اللَّهَ تَجَاوَزَ عَنْ أُمَّتِي «قَالَ:  -  - أَنَّ النَّبِيَّ  -  -عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ  – ١

  .)٣(»عَلَیْهِ الْخَطَأَ، وَالنِّسْیَانَ وَمَا اسْتُكْرهُِوا 

 دا و   

   أن فیه التصریح بعدم المؤاخذة بالخطأ والنسیان .

یُصَلِّي  -   -قَالَ: بَیْنَمَا رَسُولُ االله  -   - عن أَبِي سَعِیدٍ الْخُدْرِيِّ  -  ٢

سَارهِِ، فَلَمَّا رأََى ذَلِكَ الْقَوْمُ ألَْقَوْا نِعَالَهُمْ، فَلَمَّا بِأَصْحَابِهِ إِذْ خَلَعَ نَعْلَیْهِ فَوَضَعَهُمَا عَنْ ی

                                           
وَإِنْ تبُْدُوا مَا  )، كتاب: الإیمان، باب بیان قوله تعالى: {١١٦/ ١) أخرجه: مسلم في صحیحه (١(

  ) .١٢٦]، رقم: (٢٨٤فِي أَنْفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ } [البقرة: 

حسن علي بن محمد، الشهیر بالماوردي (المتوفى: ) تفسیر الماوردي = النكت والعیون لأبي ال٢(

  بیروت / لبنان. -)، الناشر: دار الكتب العلمیة ٣٦١/ ١هـ) (٤٥٠(المتوفى: 

)، كتاب: الْخُلْعُ وَالطَّلاَقُ، بَابُ: طَلاَقِ الْمُكْرَهِ، ١٢٣/ ٣) أخرجه: البیهقي في السنن الصغیر (٣(

)، ٢٠٢/ ١٦حبان في صحیحه (م، وابن ١٩٨٩–هـ ١٤١٠، ، الطبعة: الأولى، ٢٦٨٩رقم: 

، ، الناشر: ٧٢١٩عن مناقب الصحابة، بَاب: فَضْلُ الأُْمَّةِ، رقم:  -  -كتاب: إخباره 

م، قال ابن حجر العسقلاني: ١٩٩٣ –هـ ١٤١٤بیروت، الطبعة: الثانیة،  –مؤسسة الرسالة 

فضل أحمد بن هذا حدیث حسن .    موافقة الخبر الخبر في تخریج أحادیث المختصر، لأبي ال

) الناشر: مكتبة الرشد للنشر ٥١٠/ ١هـ)، (٨٥٢علي، ابن حجر العسقلاني (المتوفى: 

  م.١٩٩٣ - هـ ١٤١٤السعودیة، الطبعة: الثانیة،  –والتوزیع، الریاض 
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٧٥٩  

قَالُوا: » مَا حَمَلَكُمْ عَلَى إِلْقَاءِ نِعَالِكُمْ؟ « صَلاتَهُ قَالَ:  -  - قَضَى رَسُولُ االله 

إِنَّ جِبْرِیلَ أَتَانِي : « -   -رأََیْنَاكَ ألَْقَیْتَ نَعْلَیْكَ فَألَْقَیْنَا نِعَالَنَا، فَقَالَ رَسُولُ االله 

راً فَأَخْبَرَنِي أَنَّ فِیهِمَا قَذَراً، فإِذَا جَاءَ أَحَدُكُمْ إِلَى الْمَسْجِدِ فَلْیَنْظُرْ فَإِنْ رأََى فِي نَعْلَیْهِ قَذَ 

  .) ١(» أَوْ أَذًى فَلْیَمْسَحْهُ وَلْیُصَلِّ فِیهِمَا

دا و    

أنّ الطّهارة من النّجاسة لو كانت شرطًا، مع عدم العلم بها، لوجب علیه استئناف 

  .  )٢(الصلاة

  

  سا   

س على من نسي فأكل أو شرب وهو صائم؛ فإنّ صومه صحیح مع وجود القیا    

-  - قَالَ: قَالَ رَسُولُ االله  -  - المنافي، ودلیل الصّحة ما ورد عَنْ أَبِي هُرَیْرَةَ 

  .  )٣(» أَطْعَمَهُ االله وَسَقَاهُ  مَنْ نَسِيَ وَهُوَ صَائِمٌ فَأَكَلَ أَوْ شَرِبَ فَلْیُتِمَّ صَوْمَهُ فَإِنَّمَا: « 

  

  

                                           
لاة، باب: الصَّلاة في النعل، رقم: (١/١٧٥) أخرجه: أبو داود في سننه (١( )، ٦٥٠)، كتاب: الصَّ

)، كتاب: الإمامة، وصلاة الجماعة، باب: التأمین، رقم: ٣٩١/ ١رك (والحاكم في المستد

  ، وقال: "هذا حدیث صحیح على شرط مسلم، ولم یخرجاه " .٩٥٥

)، الشرح الكبیر على متن المقنع لعبد الرحمن بن محمد بن أحمد ٤٩/ ٢) المغني لابن قدامة (٢(

)، الناشر: دار ٤٧٧/ ١هـ)، (٦٨٢بن قدامة المقدسي، أبي الفرج، شمس الدین (المتوفى: 

  الكتاب العربي.

)، كتاب: الصیام، باب: أكل الناسي وشربه وجماعه لا ٨٠٩/ ٢) أخرجه: مسلم في صحیحه (٣(

  ) .١١٥٥یفطر، رقم: (
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٧٦٠  

راا  

بعد التأمل وإمعان النظر في القولین السابقین وعرض أدلتهما ومناقشة ما أمكن    

ترجیح القول الثاني القائل: بعدم إعادة الصلاة  - واالله أعلم –فإنه  یبدو لي  منها

  لمن تحرّى فأخطأ، وصلّى بالنجاسة جاهلاً؛ وذلك للأسباب التالیة:

قوة أدلّة هذا القول وسلامتها من المناقشة، في حین نوقشت أدلة القول  -  ١

  الأول.

والخطأ، وقد سبق ذكر بعضًا من  ورود النّصوص الشّرعیة بالعفو عن النسیان -  ٢

  هذه النصوص عند التعرض لأدلة القول الثاني .

ر فهو مرفوعٌ عنه الحرج لجهله. -  ٣   أنه لم یفرِّط أو یقصِّ

  

  

وأ أ ا وا  
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٧٦١  

  المبحث الثالث

  التحــــري وأثــــره في أحكــــام الثيــــاب

نط و  

  اطب اول

  أره د اه اب اطرة اري و

   زاعل ا رر  

قوطن ا  اتفق الفقهاء على أن طهارة الثیاب من النجاسة شرط لصحة

، وقد )١(الصلاة، ومن صلى بالنجاسة عامدًا من غیر عذرٍ فصلاته باطلة بالاتفاق

هِّرْ﴾بطهارة الثیاب فقال: ﴿وَثِیابَكَ فَطَ  -   –أمر االله 
)٢(.  

فوطن ا  اختلف الفقهاء فیمن اشتبهت علیه الثیاب الطاهرة بالنجسة، ولم

طاهرة بیقین، ولم یقدر على تطهیر الثیاب بالماء هل له أن یتحرَّى  یكن معه ثیاب

  أو لا؟

 ذه ا  ءف اا أر  والأ  

الثیاب النجسة، ویزید صلاة، وبه قال القول الأول: أنه لا یتحرَّى بل یصلي بعدد 

      .)٤(، وهو المذهب عند الحنابلة)٣(ابن الماجشون من المالكیة

                                           
)، كفایة ١٣٢/ ١)، مواهب الجلیل في شرح مختصر خلیل (٦٠/ ١) المبسوط للسرخسي (١(

بن محمد بن عبد المؤمن ، تقي الدین الشافعي الأخیار في حل غایة الاختصار لأبي بكر 

دمشق،  –م، الناشر: دار الخیر ١٩٩٤)، الطبعة: الأولى،٩٠هـ)، (ص: ٨٢٩(المتوفى: 

  ) .٤٨/ ٢المغني لابن قدامة (

  ) . ٤) سورة: المدثر، آیة: (٢(

  ) .١١٤/ ١)، شرح مختصر خلیل للخرشي(١٦٠/ ١) مواهب الجلیل في شرح مختصر خلیل (٣(

  ) .٧٧/ ١الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف للمرداوي () ٤(
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٧٦٢  

من  القول الثاني: أنه یتحرّى إن كثرت الثیاب النّجسة، وهو اختیار ابن عقیل

  .  )١(الحنابلة

لي عریانا، وبه قال القول الثالث: أنه لا یتحرى، ولا یصلي في شيء منها، بل یص

  .)٢(أبو ثور

القول الرابع: أن علیه التحري مطلقا، وبه قال جمهور الفقهاء من الحنفیة، 

  . ) ٤(، وهو اختیار ابن تیمیة)٣(والمالكیة، والشافعیة، وهو قول في مذهب الحنابلة

وا دا  

 ولول اا أد  

القائل: بأن من اشتبهت علیه الثیاب الطاهرة  –الأولاستدل أصحاب القول    

بالقیاس،  –بالنجسة أنه لا یتحرَّى بل یصلي بعدد الثیاب النجسة، ویزید صلاة

  والمعقول:

سا ًقیاس من اشتبهت علیه الثیاب الطاهرة بالنجسة على من فاتته  أو

خرج من العهدة صلاة من خمس واشتبهت علیه؛ فإنه یؤمر بأداء خمس صلوات لی

  .  )٥(بیقین

                                           
/ ١)، الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف للمرداوي (٣٩/ ١) الكافي في فقه الإمام أحمد(١(

٧٧.(  

  ) .١٤٣/ ٣)، المجموع شرح المهذب (١١٩/ ١) المهذب في فقه الإمام الشافعي للشیرازي (٢(

)، روضة الطالبین وعمدة ٦٠/ ١المنتقى شرح الموطأ ()، ٢٠٠/ ١٠) المبسوط للسرخسي (٣(

  ) .٧٧/ ١)، الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف للمرداوي (٢٧٤/ ١المفتین (

  ).٦٠/ ١) الاختیارات الفقهیة لشیخ الإسلام ابن تیمیة (٤(

دار )، الناشر: ١٧٥/ ٢١الفقه لأبي عبد االله أحمد بن حنبل،( -) الجامع لعلوم الإمام أحمد٥(

  م . ٢٠٠٩ -هـ  ١٤٣٠مصر،الطبعة: الأولى،  -الفلاح للبحث العلمي وتحقیق التراث،الفیوم
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٧٦٣  

 أو  ن شو  

لَوَاتِ الْخَمْسِ نَافِلَةٌ وَفِعْلُهَا عَلَى وَجْهِ الْعَمْدِ  الأول: أَنَّ مَا سِوَى فَرْضِهِ مِنَ الصَّ

لاَةِ عَلَى وَجْهِ الْعَمْدِ فِي ثَوْبٍ نجس معصیة فافترقا من هذا الوجه.   طَاعَةٌ، وَفِعْلُ الصَّ

لاَةِ الْمَتْرُوكَةِ مِنَ الْخَمْسِ فَلاَ یُمْكِنُهُ تَعْیِینُ النِّیَّةِ الثاني: أَ  نَّ عَلَیْهِ تَعْیِینُ النِّیَّةِ فِي الصَّ

لَهَا إِلاَّ بِقَضَاءِ الْخَمْسِ، وَلَیْسَ عَلَیْهِ تَعْیِینُ النِّیَّةِ فِي الطاهِرِ مِنَ الثَّوْبَیْنِ فَافْتَرَقَا مِنْ 

  أَیْضًا. هَذَا الْوَجْهِ 

الثالث: عدم المشقة في أداء الصلوات إذا ترك أحدها؛ لأن أكثر ما یلزمه إعادة 

خمس صلوات، سواء ترك واحدة أو أكثر، أما تكرار الصلاة بعدد الثیاب النجسة 

صلاة ففیه مشقة؛ لأن الثیاب النجسة قد تكون كثیرة، ویشق تكرار الصلاة  وزیادة

  . )١(بعددها

   اول

أن الطهارة من النجاسة شرط لصحة الصلاة، وهو قادر على أداء الصلاة    

، وإنما یصلي بعدد الثیاب )٢(بشروطها بیقین من غیر مشقة، فلا یجوز له التحري

  النجسة، ویزید صلاة .

نوقش: بأن الیقین لا یحصل إلا بتكلیف زائد على أصل الشرع، فاالله إنما أمر بصلاة 

كلف بحسب الإمكان، وإذا كان الیقین لا یتحقق إلا بتكلیف زائد لم واحدة یفعلها الم

  . )٣(یجب

  

                                           
  ) .٢٤٥/ ٢) الحاوي الكبیر (١(

  ) .٣٩/ ١) الكافي في فقه الإمام أحمد (٢(

  ) .٦٠/ ١) المنتقى شرح الموطأ(٣(
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٧٦٤  

 ول اا أد  

القائل: بأن من اشتبهت علیه الثیاب الطّاهرة  –استدل أصحاب القول الثاني    

  بالمعقول:  –بالنّجسة أنّه یتحرّى إن كثرت الثیّاب النّجسة 

مشقة المترتبة على القول بأنه یُصلي بعدد استدلوا بالمعقول بقولهم: أن ال   

النّجس وزیادة صلاة، حیث إن النجس إذا كان كثیراً فإنّه یشق على الإنسان 

ویكلفه، والمشقة تجلب التیسیر، والحرج مرفوع عن هذه الأمة، أما مع عدم الكثرة 

  .)١(فلا مشقة فیصلي بعدد النجس ویزید صلاة

ن القلیل والكثیر؛ لأن الاشتباه في القبلة یوجب نوقش: بعدم التسلیم بالتفریق بی

التحري، ولا یلزمه أن یصلي إلى أربع جهات، مع أن صلاته إلى أربع جهات لا 

  تشق علیه .

 ثول اا أد  

القائل: بأن من اشتبهت علیه الثیاب الطاهرة  –استدل أصحاب القول الثالث    

  بالقیاس: –ء منها، بل یصلي عریانًا بالنجسة بأنه لا یتحرى، ولا یصلي في شي

قیاس من اشتبهت علیه الثیاب الطاهرة بالنجسة على من اشتبهت علیه الأواني 

  الطاهرة بالنجسة، فإن الاشتباه فیها یوجب تركها كلها، فكذلك الاشتباه في الثیاب .

 وهو  ن شو  

  .)٢(لواجب فیها التحريالأول: بعدم التسلیم بأن الأواني لا یتحرى فیها، بل ا

الثاني: أنه یلزم من القول باستعمال جمیع الأواني تلطیخ جسده وثیابه بالنجاسة، 

  .)٣(بخلاف الصلاة في الثیاب المشتبهة

                                           
  ) .١٣٢) القواعد والفوائد الأصولیة وما یتبعها من الأحكام الفرعیة (ص: ١(

  ). ١/٨٨) نهایة المحتاج (٢(

  ) .٨٥كتاب الطهارة (ص:  -) شرح العمدة لابن تیمیة ٣(
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٧٦٥  

الثالث: أن الثوب النجس تباح له الصلاة فیه إذا لم یجد غیره، بخلاف الماء 

  .)١(تیممالنجس؛ فإن الاشتباه فیه یوجب تركه، والانتقال إلى ال

 راول اا أد  

القائل: بأن من اشتبهت علیه الثیاب الطاهرة  –استدل أصحاب القول الرابع    

  بالقیاس والمعقول:  –بالنجسة علیه التحري مطلقًا 

 سا ًأو  

قیاس من اشتبهت علیه الثیاب الطاهرة بالنجسة على من اشتبهت علیه القبلة،     

  .)٢(یوجب التحري، والثیاب مثلها فإن الاشتباه فیها

 أو  ن شو  

الأول: أن القبلة یكثر الاشتباه فیها، فلم یجب الیقین دفعًا للمشقة، بخلاف 

  .)٣(الثیاب

، والقبلة قد یقال: بأن الاشتباه فیها -أیضًا–أجیب: بأن الثیاب یكثر فیها الاشتباه 

  البلد لها .  أقل لكثرة المساجد، والمحاریب، ومعرفة أهل

الثاني: أن الاشتباه هاهنا حصل بتفریطه؛ لأنه كان یمكنه تعلیم النجس أو غسله، 

  .)٤(ولا یمكنه ذلك في القبلة

أجیب: بأن الاشتباه في القبلة قد یحصل بتفریط وتقصیر من المشتبه؛ لعدم سؤاله، 

  أو أخذه ما یدل علیها من وسائل وآلات.

                                           
  ) .٤٦/ ١) المغني لابن قدامة (١(

  ) .١٨٢/ ١)، المجموع شرح المهذب (٣٤٥/ ١) الحاوي الكبیر (٢(

  ) .٤٩/ ١) كشاف القناع عن متن الإقناع (٣(

  ) .٤٧/ ١) المغني لابن قدامة (٤(
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٧٦٦  

ل من النجوم والشمس والقمر وغیرها، فیصح الاجتهاد الثالث: أن القبلة علیها دلی

  . )١(في طلبها، بخلاف الثیاب

ن ن بأ  

  الأولى: أن النجاسة علیها علامات كثیرة تدل علیها: كاللون والرائحة .

الثانیة: أن علامات النجاسة یعرفها عامة الناس، بخلاف علامات القبلة من النجوم 

  ه قد لا یعرفها إلا القلیل .والأشجار والریاح فهذ

  

ولا   

أن ستر العورة شرط من شروط الصلاة أمكن الوصول إلیه بالتحري فلا یجوز  - ١

  .)٢(تركه

أن المرء إذا " تحرَّى وغلب على ظنِّه طهارة ثوب منها فصلّى فیه لم یُحكم  - ٢

هذا الثوب  ببطلان صلاته بالشّك؛ فإن الأصل عدم النجاسة وقد شك فیها في

  . )٣(فیصلي فیه؛ كما لو استعار ثوبًا أو اشتراه ولا یعلم حاله"

  

راا  

بعد التأمل وإمعان النظر في أقوال الفقهاء وأدلتهم على النحو السابق بیانه     

ترجیح القول الرابع، وهو  -واالله أعلم –وفي ضوء مناقشة الأدلة فإنه یبدو لي 

  بالتحري عند اشتباه الثیاب الطاهرة بالنجسة؛ وذلك للأسباب التالیة:  القول القائل

                                           
  ) .٤٧/ ١ن قدامة () المغني لاب١(

  ) .٢٩٣، ٢٩٢/ ١) حاشیة الجمل على شرح المنهج (٢(

) إغاثة اللهفان من مصاید الشیطان، لمحمد بن أبي بكر بن أیوب بن سعد شمس الدین ابن ٣(

  السعودیة  . -)، الناشر: مكتبة المعارف، الریاض١٧٦/ ١هـ)، (٧٥١قیم الجوزیة(المتوفى: 
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٧٦٧  

  قوة أدلة هذا القول، ووجاهتها.  -  ١

موافقة هذا القول لأصول الشریعة، ومقاصدها القاضیة بأن المشقة تجلب  -  ٢

  التیسیر، وأن االله لا یكلف نفسًا إلا وسعها . 

التوصل إلیه إلا به، والعمل بالظن  في هذا القول إعمال للظن فیما لا یمكن -  ٣

  جائز بأدلة متواترة من الكتاب والسنة .

في الأخذ بهذا القول سلامة من المحاذیر المترتبة على الأخذ بالأقوال الأخرى،  - ٤

فالقول بأنه یصلي بعدد النجس وزیادة صلاة یترتب علیه أن یؤدي إحدى الصلوات 

، والقول بأنه یُصلي عاریًا یترتب علیه بثیاب نجسة، وهو أمر محرّم في الشرع

، وهذا -على القول بأن العاري یصلي قاعدًا –إظهار سوءته، وترك الركوع والسجود 

  فیه ترك لجملة من شروط الصلاة وأركانها وواجباتها .

  

  

وأ أ ا وا  
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٧٦٨  

  طب اا

  اوب . اري وأره د اه  ن ا ن

   زاعل ا رر  

  قوطن ا  

اتفق الفقهاء على أن طهارة الثیاب شرط لصحة الصلاة، وعلى المسلم أن    

 : -تعالى  –یحرص على تطهیر نفسه وثیابه من الأقذار والنجاسات، قال االله 

  ) .٢) (١( وَثِیابَكَ فَطَهِّرْ 

  فوطن ا  

لو وقع على الثوب نجاسة وخفي على المكلَّف موضعها اختلف الفقهاء فیما    

  فهل له أن یتحرى أو لا؟

 والأ   ذه ا  ءف اا  

القول الأول: أنه لا یتحرى، بل علیه أن یغسل ما یتیقن به زوال النجاسة، وهو قول 

  .)٣(الحنابلةفي مذهب الحنفیة، وبه قال المالكیة، وهو المذهب عند الشافعیة، و 

                                           
  .  ٤) سورة: المدثر، الآیة: ١(

) النهر الفائق شرح كنز الدقائق لسراج الدین عمر بن إبراهیم بن نجیم الحنفي (المتوفى: ٢(

م ، ٢٠٠٢ - هـ ١٤٢٢)، الناشر: دار الكتب العلمیة، الطبعة: الأولى، ١٨١/ ١هـ)، (١٠٠٥

جواهر الدرر في حل ألفاظ المختصر لأبي عبد اللَّه شمس الدین محمد بن إبراهیم بن خلیل 

لبنان، الطبعة:  –)، الناشر: دار ابن حزم، بیروت ٥/ ٢هـ)، (٩٤٢المالكي (المتوفى:  التتائي

)، ١١٨/ ١م ، المهذب في فقه الإمام الشافعي للشیرازي ( ٢٠١٤ -هـ  ١٤٣٥الأولى، 

  )  .٤٨/ ٢المغني لابن قدامة (

لمتوفى: ) درر الحكام شرح غرر الأحكام لمحمد بن فرامرز بن علي الشهیر بملا خسرو (ا٣(

)، الناشر: دار إحیاء الكتب العربیة ، مواهب الجلیل في شرح مختصر ٤٨/ ١هـ)، (٨٨٥

  ) .٤٩٣/ ٧)، المغني لابن قدامة (٢٤٦/ ٢)، الحاوي الكبیر (١٦٠/ ١خلیل (
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٧٦٩  

القول الثاني: له أن یغسل أي طرف من أطراف الثوب بتحر وبدونه، وهو القول 

    .)١(الشافعیة سریج من المختــار في مذهب الحنفیـــــــة، وبه قال ابن

القول الثالث: أنه یتحرى الموضع الذي أصابته النجاسة، ویغسله، وبه قال ابن 

  .)٣(ة، وهو قول في مذهب الحنفی)٢(شبرمة

وا دا  

 ولول اا أد  

القائل: بأن من وقعت على ثیابه نجاسة وخفي  –استدل أصحاب القول الأول    

بالقیاس،  –علیه موضعها لا یتحرى وإنما یغسل ما یتیقن به زوال النجاسة 

  والمعقول:

 سا ًأو  

لى من تیقن الحدث قیاس من وقعت على ثیابه نجاسة وخفي علیه موضعها ع   

  . )٤(وشك في الطهارة فكلاهما لم تبح له الصلاة إلا بتیقن زوال المانع

 ش  

بأن هذا قیاس غیر مسلَّم به، حیث إن الطهارة من النجاسة یجزئ فیها غلبة    

الظن، ولذا جاز التحري عند اشتباه الثیاب الطاهرة بالنجسة، بخلاف من تیقن 

  فلا یجوز له الدخول في الصلاة إلا بتیقن الطهارة . الحدث وشك في الطهارة 

                                           
  ) .١٤٣/ ٣)، المجموع شرح المهذب (٤٣/ ١) الفتاوى الهندیة (١(

  ) .٦٤/ ٢) المغني لابن قدامة (٢(

نهر في شرح ملتقى الأبحر لعبد الرحمن بن محمد بن سلیمان المدعو بشیخي زاده، ) مجمع الأ ٣(

  )، الناشر: دار إحیاء التراث العربي  .٦٣/ ١هـ)، (١٠٧٨یعرف بداماد أفندي (المتوفى: 

  ) .٣٤٤كتاب الطهارة (ص:  -)، شرح العمدة لابن تیمیة ٢٤٩/ ١) المغني لابن قدامة (٤(
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٧٧٠  

 ولا   

أن الحظر والإباحة إذا اختلطا غُلِّب جانب الحظر، ولم یجز التَّحري، وهنا  -  ١

  . )١(اجتمع الحاظر والمبیح، فیغلب جانب الحظر

 نر  ب ظرن ا مدم ا شو  

 -  - ة تفید جواز التّحري والتي منها ما ورد عن النبي الأول: ورود عِدة أدل

وَابَ، فَلْیُتِمَّ عَلَیْهِ، ثُمَّ لِیَسْجُدْ «حیث قال:  إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلاَتِهِ فَلْیَتَحَرَّ الصَّ

  .)٢(»سَجْدَتَیْنِ 

  الثاني: أن في تغلیب الحظر عسراً ومشقة، والمشقة تجلب التیسیر .  

سل النَّجاسة واجب، ولما لم یتمیز محلها وجب غَسل الجمیع؛ لأنّ زوالها أن غَ  -  ٢

  . )٣(لا یتحقَّق إلا بذلك

یناقش: بأن الواجب هو غلبة الظَّن بزوال النّجاسة، وغَلبة الظنّ موجودة مع 

  التحري.

لُولِ النَّجَاسَةِ فِیهِ، أن كُلَّ مَوْضِعٍ مِنَ الثَّوْبِ مُسَاوٍ لِغَیْرهِِ فِي جَوَازِ طَهَارَتِهِ وَحُ  - ٣

  .)٤(وغسل جزء من الثوب دون غیره تحكّم من غیر دلیل

  یناقش: بعدم التسلیم بأنه تحكم من غیر دلیل، بل قد دل الدلیل على أن الظن یقوم 

  مقام الیقین عند تعذره، وأن إزالة النجاسة بالتحري جائزة عند الاشتباه، والدلیل على

                                           
  ) .٢٤٦/ ٢) الحاوي الكبیر (١(

)، كتاب: المساجد ومواضع الصلاة ، باب: السهو في ٤٠٠/ ١) أخرجه: مسلم في صحیحه (٢(

  ). ٥٧٢الصلاة والسجود له، رقم الحدیث: (

  ) .١٦٠/ ١) مواهب الجلیل في شرح مختصر خلیل (٣(

  ) .٢٤٦/ ٢) الحاوي الكبیر (٤(
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٧٧١  

  التحري لإزالة  -   - ، حيث أجاز )١( »يْثُ تَـرَى أنََّهُ أَصَابهَُ حَ «: -   - الجواز قوله  

  النجاسة . 

ول اا أد  

القائل: بأن من وقعت على ثیابه نجاسة وخفي  –استدل أصحاب القول الثاني   

  بالمعقول: –علیه موضعها یغسل أي طرف من أطراف الثوب بتحر وبدونه 

ارة الثوب قبل ورود النجاسة علیه، وغسل طرف حیث قالوا: إن الأصل هو طه   

من أطرافه یوقع الشك في بقاء النجاسة، لاحتمال كون المغسول محلها، ومع الشك 

  .)٢(لا یحكم بالنجاسة

؛ وذلك لأن الثوب تنجَّس یقینًا، وغَسل طرف نوقش: بأن هذا التعلیل غیر مسلَّم به

: أنه شك في الإزالة بعد قیام النجاسة، والیقین لا منه یوقع الشك في طهارته؛ أي

  .  )٣(یزول بالشك

 ثول اا أد  

القائل: بأن من وقعت على ثیابه نجاسة وخفي علیه  –استدل أصحاب القول الثالث 

  بالسنة النبویة والقیاس: –موضعها یتحرى الموضع الذي أصابته النجاسة، ویغسله 

وا ا ًأو  

  قَالَ: كُنْتُ ألَْقَى مِنْ الْمَذْيِ شِدَّةً وَكُنْتُ أُكْثِرُ مِن  -  -عَنْ سَهْلِ بْنِ حُنَیْفٍ    

                                           
)، ٢١٠، بَابٌ: فِي الْمَذْيِ، رقم حدیث: ()، كِتَاب: الطَّهَارَةِ ٥٤/ ١) أخرجه: أبو داود في سننه (١(

)، كتاب: الطهارة، باب: ما جاء في المذي یصیب الثوب، رقم : ١/١٩٧والترمذي في سننه (

  ) وقال : " هذا حدیث حسن صحیح".١١٥(

  ).١٩٢، ١٩١/ ١) فتح القدیر للكمال ابن الهمام (٢(

  ) .١٥٠، ١٤٩/ ٣) المجموع شرح المهذب (٣(
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٧٧٢  

إِنَّمَا یُجْزِیكَ مِنْ ذَلِكَ «عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ:  -  - الاغْتِسَالِ فَسَألَْتُ رَسُولَ االله 

  یَكْفِیكَ بِأَنْ تأَْخُذَ «صِیبُ ثَوْبِي مِنْهُ؟ قَالَ: ، قُلْتُ: یَا رَسُولَ اللَّهِ، فَكَیْفَ بِمَا یُ »الْوُضُوءُ 

  . )١(»كَف�ا مِنْ مَاءٍ، فَتَنْضَحَ بِهَا مِنْ ثَوْبِكَ، حَیْثُ تَرَى أَنَّهُ أَصَابَهُ 

 دا أن النبي  و -   -  لم یأمر سهلاً بغَسل جمیع الثوب، بل أمره بالتّحري

  .)٢(والنّضح

  في نضح نجاسة المذي فلا یلحق به غیره لأمرین: نوقش: أن هذا الحدیث 

  الأول: مشقة التحرز منه .

  .)٣(الثاني: أنه أخف في النجاسة من غیره

یُجاب عنه: بعدم التسلیم بالتفریق بین المذي وغیره، والأصل جوازه في الكل، 

  والتفریق یحتاج إلى دلیل ولا دلیل . 

سا    

ه نجاسة وخفي علیه موضعها على من اشتبهت لدیه قیاس من وقعت على ثیاب

والاشتباه في الثوب الثیاب الطاهرة بالنجسة؛ فإن الاشتباه في الثیاب یوجب التّحري، 

  الواحد مثله .

نوقش: أن" الأَْصْلَ فِي كُلِّ وَاحِدٍ مِنْ الثَّوْبَیْنِ الطَّهَارَةُ عَلَى انْفِراَدِهِ فَیَسْتَنِدُ إلَى أَصْلٍ، 

  لاَ كَذَلِكَ الثَّوْبُ الْوَاحِدُ؛ لأَِنَّ حُكْمَ الأَْصْلِ قَدْ بَطَلَ لِتَحَقُّقِ حُصُولِ النَّجَاسَةِ فِیهِ فَیَجِبُ وَ 

                                           
)، ٢١٠)، كِتَاب: الطَّهَارَةِ، بَابٌ: فِي الْمَذْيِ، رقم حدیث: (٥٤/ ١بو داود في سننه () أخرجه: أ١(

)، كتاب: الطهارة، باب: ما جاء في المذي یصیب الثوب، رقم : ١/١٩٧والترمذي في سننه (

  ) وقال : " هذا حدیث حسن صحیح". ١١٥(

  ).٦٤/ ٢) المغني لابن قدامة (٢(

  ) .٣٠٩/ ٢مقنع ت التركي () الشرح الكبیر على ال٣(
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٧٧٣  

  . )١(غَسْلُهُ " 

  ب  

بعدم التسلیم في التفریق بین الثوب والثوبین، فإن الثوب الواحد لو فصل نصفین    

أنه لا فرق بین التّحري في هذه الصورة والتحري لم یجز التّحري عند المانعین، مع 

  في الثوبین.

راا  

بعد التأمل وإمعان النظر في أقوال الفقهاء وأدلتهم على النحو السابق بیانه وفي    

ترجیح القول الثالث؛ وهو القول  - واالله أعلم  –ضوء مناقشة الأدلة فإنه یبدو لي 

  ي مكان النجاسة من الثوب لأمور: بالتحري عند الاشتباه ف

  .  قوة أدلة هذا القول ووجاهتها - ١

فیه توسط بین الأقوال الأخرى التي تأمره بغسل جمیع الثوب، أو بغسل أي جهة  - ٢

  شاء .

في هذا القول الأخذ بالأیسر والأرفق بالناس؛ لأن في إلزامهم بغَسل جمیع  - ٣

لنجاسات، وصعوبة غسل الثوب أو خلعه مع كثرة ما یقع على ثیابهم من ا -الثوب 

  ، مشقة وحرجًا علیهم، والمشقة تجلب التیسیر . -

، -لمن تیسر له ذلك  –أن القول بجواز التّحري لا یمنع من غسل الثوب  - ٤

  والغسل أحوط، وبه تحصل الطهارة بیقین .  

  

وأ أ ا وا  

  

  

                                           
  ) .١٦١/ ١) مواهب الجلیل في شرح مختصر خلیل (١(
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٧٧٤  

  المبحث الرابع

  أحكــــام التيــــممالتحــــري وأثــــره فــــي 

بط  و  

  اطب اول

  اري وأره  طب اء ل ام

زاعل ا رر  

قوطن ا   

اتفق الفقهاء على أن: من تیقن من وجود الماء في المكان الذي هو فیه أو غلب 

  .)١(تفاق العلماءذلك على ظنه، فإنه في هذه الحالة یلزمه التحرِّي في طلب الماء با

على أن: من تیقن عدم وجود الماء في المكان  –أیضًا  –كما اتفق الفقهاء     

الذي هو فیه، أو غلب ذلك على ظنه، فإنه في هذه الحالة یجب علیه التیمم، ولا 

  .)٢(یجب علیه التّحري في طلب الماء وذلك باتفاق الفقهاء

 فوطن ا  

  المكلَّف في وجود الماء أو عدمه من  اختلف الفقهاء فیما لو شكَّ 

  غیر یقین، هل یجب علیه التحرِّي في طلب الماء قبل التیمم أم لا؟

                                           
)، روضة الطالبین ٣٢٦/ ١)، الذخیرة للقرافي (٤٦/ ١) بدائع الصنائع في ترتیب الشرائع (١(

 -  ٢٦٣/ ١)، الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف للمرداوي (٩٢/ ١وعمدة المفتین (

٢٦٤. (  

)، الغرر ٣٤٥/ ١)، مواهب الجلیل في شرح مختصر خلیل (١٣٦/ ١هدایة () العنایة شرح ال٢(

البهیة في شرح البهجة الوردیة لزكریا بن محمد بن أحمد بن زكریا الأنصاري، زین الدین أبي 

)، الناشر: المطبعة المیمنیة ، شرح الزركشي ١٨١/ ١هـ)، (٩٢٦یحیى السنیكي (المتوفى: 

  ) .٣٦٩/ ١على مختصر الخرقي (
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٧٧٥  

 نو  ذه ا  ءف اا  

: لو شكَّ المكلَّف في وجود الماء أو عدمه، وجب علیه التّحري في طلب القول الأول

لشافعیة، وروایة عند الحنابلة هي الصحیح الماء قبل التیمم، وهو قول المالكیة، وا

  .)١(من المذهب

: لو شكَّ المكلَّف في وجود الماء أو عدمه، فلا یجب علیه التّحري في القول الثاني

  .)٢(طلب الماء ویصح منه التیمم، وهو قول الحنفیة، وروایة عند الحنابلة

  

وا دا  

 ولول اا على وجوب التحري في طلب  –الأول استدل أصحاب القول    أد

بالقرآن الكریم، والسنة النبویة،  –الماء لمن شكَّ في وجود الماء أو عدمه 

  والمعقول:

 مررآن اا ًأو  

  .)٣(فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَیَمَّمُوا صَعِیدًا طَیِّبًا: –تعالى  –قال االله    

دا للماء إلا بعد الطلب، وهذا یفید وجوب أنه لا یثبت أنه غیر واجد  و  

  .)٤(الطلب؛ لجواز أن یكون بقربه الماء ولا یعلمه

                                           
)، ١٩٧/ ١)، العزیز شرح الوجیز (٥٦/ ١) عقد الجواهر الثمینة في مذهب عالم المدینة (١(

  ) .٢٦٣/ ١الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف للمرداوي (

  ) .١٢٤/ ١)، الكافي في فقه الإمام أحمد (٤٧/ ١) بدائع الصنائع في ترتیب الشرائع (٢(

  . ٤٣) سورة: النساء، من الآیة: ٣(

لعبد الرحمن بن ناصر بن عبد االله السعدي  سیر السعدي = تیسیر الكریم الرحمن ) تف٤(

- هـ ١٤٢٠)، الناشر: مؤسسة الرسالة، الطبعة: الأولى ١٨٠هـ)، (ص: ١٣٧٦(المتوفى: 

  ) .١٧٤/ ١)، المغني لابن قدامة (٢٨٩/ ١م، البیان في مذهب الإمام الشافعي ( ٢٠٠٠
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٧٧٦  

وا ن ا   

ودعا علیًا فقال: اذْهَبَا، «... الطویل، وفیه:  –  –حدیث عمران بن حصین 

  . )١(الحدیث» فَابْتَغِیَا المَاءَ...

دا ي طلب الماء شرط في صحة التیمم . دل الحدیث على أن التحري ف و  

ولن ا   

أن التیمم بدل عن الماء عند فقده، فلا یجوز العدول إلیه إلا عند عدم المبدل  – ١

  . )٢( وهو الماء، ولا یتحقق العدم إلا بالطلب

أن البدل من شرطه الضرورة، وهي بعد الطلب متحققة حسب الإمكان، أما  – ٢

ها، فلا تثبت الرخصة، ولهذا لو قال لوكیله: اشترِ لي رطبًا فإن لم قبله فمشكوك فی

  .)٣(تجد فعنبًا، لا یجوز أن یشتري العنب قبل طلب الرطب

  

ول اا أد 

  استدل القائلون بعدم وجوب طلب الماء لمن شكَّ في وجود الماء أو عدمه، بالقرآن 

  الكریم، والسنة النبویة، والمعقول: 

  رآن ارم أوً ا

  .)٤(فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَیَمَّمُوا صَعِیدًا طَیِّبًا: –تعالى  –قال االله 

  

                                           
)، كتاب: التیمم، باب: الصعید الطیب وضوء المسلم، ٧٦ /١) أخرجه: البخاري في صحیحه (١(

  . ٣٤٤یكفیه من الماء، رقم: 

  ) .١٢٤/ ١)، الكافي في فقه الإمام أحمد (٢٤٩/ ٢) المجموع شرح المهذب (٢(

  )  .٢٤٩/ ٢) المجموع شرح المهذب (٣(

  . ٤٣) سورة: النساء، من الآیة: ٤(
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٧٧٧  

 وا ن ا   

عِیدَ الطَّیِّبَ طَهُورُ « قال:  –  –أن رسول االله  –  –حدیث أبي ذر  إِنَّ الصَّ

  .)١(»، فَإِذَا وَجَدَ المَاءَ فَلْیُمِسَّهُ بَشَرَتَهُ المُسْلِمِ، وَإِنْ لَمْ یَجِدِ المَاءَ عَشْرَ سِنِینَ 

 ثدوا ن ا دا في الآیة والحدیث رتّب إباحة التیمم على عدم  و

وجدان الماء مطلقًا عن قید الطلب لعدم اشتراطه فیها، فیعمل بإطلاقه، وهذا لیس 

  .)٢(بواجد قبل الطلب، فهو عادم

ن لم یطلب الشيء: إنه لم یجده، وإنما یقال: لیس هو عنده، بأنه لا یقال لمنوقش: 

  .)٣(فإذا وجده من غیر طلب لا یقال: إنه وجده، بل یقال: أصابه إن كان عنده

ولن ا  ٤(أنه غیر عالم بوجود الماء فأشبه ما لو طَلَبَ فلم یجد(.  

نن و شو  

ن العجز ومن لم یتیقنه، كما لا یستوي : بالمنع؛ لافتراق حال من تیقالوجه الأول

  حال من جهل القبلة من غیر طلب، ومن عجز عنها بعد الطلب.

                                           
، ٣٣٣ب: الطهارة، بَابُ: الْجُنُبِ یَتَیَمَّمُ، رقم: )، كتا٩١/ ١) أخرجه: أبو داود في سننه (١(

، باب: التیمم للجنب إذا –  –)، أبواب الطهارة عن رسول االله ٢١١/ ١والترمذي في سننه (

  ، وقال الترمذي: " هذا حدیث حسن صحیح " . ١٢٤لم یجد الماء، رقم: 

هـ)،  ٥٣٨ -هـ  ٤٦٧ي () رؤوس المسائل للزمخشري لأبي القاسم محمود بن عمر الزمخشر ٢(

لبنان،  –)، الناشر: دار البشائر الإسلامیة للطباعة والنشر والتوزیع، بیروت ١٢٣(ص: 

  م . ١٩٨٧ -هـ  ١٤٠٧الطبعة: الأولى، 

) عیون الأدلة في مسائل الخلاف بین فقهاء الأمصار لأبي الحسن علي بن عمر البغدادي ٣(

)، الناشر: مكتبة الملك فهد ١١٥٠/ ٣هـ)، (٣٩٧المالكي المعروف بابن القصار (المتوفى: 

  م  . ٢٠٠٦ -هـ  ١٤٢٦السعودیة، عام النشر:  –الوطنیة، الریاض 

  ) .١٧٤/ ١) المغني لابن قدامة (٤(
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٧٧٨  

جعل العلة في  –تعالى  –: أن هذا التعلیل خلاف تعلیل القرآن؛ لأن االله الوجه الثاني

  .)١(جواز التیمم ثبوت عدم الماء، وعندهم العلة فیه ألا یعلم بالماء

 فب اهل یسمى من لم یجد لاف الفقهاء في هذه الحالة هوسبب اخت :

الماء دون طلب غیرَ واجد للماء أو لا یسمى غیر واجد للماء إلا إذا طلب الماء فلم 

فمن یرى أنه لا یثبت أنه غیر واجد للماء إلا بعد الطلب قال: باشتراط  ؟)٢(یجده

: بعدم اشتراط أنه غیر واجد للماء بدون طلب قال یرى أنه یثبتالطلب، ومن 

  ارا                                               الطلب.

هو القول الأول القائل: بوجوب التحري في  -واالله أعلم –فیما یبدو  –الراجح     

طلب الماء لمن شكَّ في وجود الماء أو عدمه، وذلك لقوة أدلتهم، ودلالتها على 

متها من الاعتراضات، في مقابل ضعف أدلة القول الثاني بما إفادة المطلوب، وسلا

   حصل من مناقشتها .

  

  

وأ أ ا وا  

  

                                           
)، نهایة المحتاج إلى شرح المنهاج لشمس الدین محمد بن ٢٦٥ -  ١/٢٦٢) الحاوي الكبیر (١(

)، الناشر: ٢٧٢/ ١هـ)، (١٠٠٤ي (المتوفى: أبي العباس أحمد بن حمزة شهاب الدین الرمل

  دار الفكر، بیروت.

) بدایة المجتهد ونهایة المقتصد لأبي الولید محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن رشد ٢(

 –)، الناشر: دار الحدیث ٧٣/ ١هـ)، (٥٩٥القرطبي الشهیر بابن رشد الحفید (المتوفى: 

  م . ٢٠٠٤ -هـ ١٤٢٥القاهرة، تاریخ النشر: 



  م ـ ٢٠٢٤إصدار يونيو  -العدد الحادى والعشرون - جامعة الأزهر -البيان دراسات قنا 

 

        
 

  التَّـحَــرِّي وأثـــره فـــي أحكــــام الطهــــارة دراسة فقهیة مقارنة

 

 
٧٧٩  

ب اطا  

  اري وأره د اه اراب اطر س

فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً –:–التیمم بالتراب الطاهر مشروعٌ في الجملة، وذلك لقوله    

  .)١(ا صَعِیداً طَیِّباً فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَیْدِیكُمْ مِنْهُ فَتَیَمَّمُو 

والتیمم من رحمة االله وتخفیفه على هذه الأمة، ولكن لا بد في التیمم من أن     

یكون المُتَیَمَّم به طاهراً، ومَن تیمم بترابٍ نجسٍ عامدًا من غیر عُذرٍ فالتیمم باطل 

  .)٢(بالاتفاق

على أنه إذا اشتبه التراب الطاهر بالنجس فإن وجد  -أیضًا  –قهاء كما اتفق الف

ترابًا طاهراً بیقین تیمم به، وإلا تحرَّى الذي یرى أنه الطاهر فتیمم به؛ لأن التراب لا 

بدل له یصار إلیه، والتطهر به عند العجز عن استعمال الماء شرط من شروط 

  . )٣(د فوجبالصلاة، وقد أمكن تحصیل هذا الشرط بالاجتها

وأ أ ا وا  

                                           
  . ٦) سورة: المائدة، من الآیة: ١(

)، نهایة المطلب في ٣٤٧/ ١)، الذخیرة للقرافي (٥٣/ ١) بدائع الصنائع في ترتیب الشرائع (٢(

)، ١٦١/ ١هـ)، (٤٧٨درایة المذهب لعبد الملك بن عبد االله، الملقب بإمام الحرمین (المتوفى: 

  ).٢٥٦/ ١الكبیر على متن المقنع ( هـ، الشرح١٤٢٨الناشر: دار المنهاج، الطبعة: الأولى، 

) مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج لشمس الدین، محمد بن أحمد الخطیب ٣(

م، ١٩٩٤ -هـ ١٤١٥)، الطبعة: الأولى ١٣٠/ ١هـ)، (٩٧٧الشربیني الشافعي (المتوفى: 

في هذه المسألة، ولكن  الناشر: دار الكتب العلمیة ، ولم أجد للحنفیة والمالكیة والحنابلة نصًا

هذا القول مخرّج لهم على مسائل أخرى تشبه هذه المسألة، كالقول بوجوب التحرّي عند 

)، الإشراف على نكت مسائل ٢٧١/ ١الاشتباه في جهة القبلة .    العنایة شرح الهدایة (

  ) .٥٠/ ١)، الشرح الكبیر على متن المقنع (١٨٤/ ١الخلاف (
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  اطب اث

  اري وأره د اه اراب ال رام

یشترط في التیمم أن یكون التراب مباحًا، ولا یجوز التیمم بالتراب المحرم،     

وا فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَیَمَّمُ :–تعالى –كالمغصوب والمسروق، ونحوه، وذلك لعموم قوله 

  .)١(صَعِیدًا طَیِّبًا

مَنْ أَحْدَثَ فِي « قَالَ:  -  -عَنْ النَّبِيِّ  –رَضِيَ االله عَنْها  – ولحدیث عَائِشَةَ    

  . )٢(»أَمْرِنَا هَذَا مَا لَیْسَ منه فَهُوَ رَدٌّ 

  فیكون مردودًا . -  -والتیمم بالتراب المحرَّم لیس علیه أمر النبي 

اشتباه التراب الحلال بالحرام نادر الوقوع، قلیل الحدوث؛ لذا لم أجد لهذه المسألة و 

، لكن یخرَّج للفقهاء قول بالتّحري في - فیما اطلعت علیه  –ذِكراً في كتب الفقهاء 

  هذه الحالة ویدل على ذلك ما یلي: 

من  أن الطهارة شرط لصحة الصلاة، والتحري طریق یوصله إلى معرفة المباح - ١

  غیره  فوجب، فهو كما لو اشتبهت علیه القبلة .

  أن التیمم لا بدل له یلجأ إلیه، فوجب فیه التّحري عند اشتباه المباح بغیره . - ٢

أن التراب مما یتسامح فیه عادة، والتیمم لا یفوت حق الغیر في التراب، ولا  - ٣

       .)٣(یتلفه علیه، بخلاف الماء

  

وأ أ ا وا  

                                           
  . ٤٣) سورة: النساء ١(

)، كتاب: الصلح، باب: إذا اصطلحوا على صلح جور ١٨٤/ ٣) أخرجه: البخاري في صحیحه (٢(

  . ٢٦٩٧فالصلح مردود، رقم: 

  .)٤٣٥/ ١) الدر المختار وحاشیة ابن عابدین (رد المحتار) (٣(
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  بحث الخامسالم

  التحـــري وأثــــره فـــي أحكــــام الحيـــض

ةِ      حَّ الحیض: دَمُ جِبِلَّةٍ یَخْرُجُ مِنْ أَقْصَى رَحِمِ الْمَرْأَةِ بَعْدَ بُلُوغِهَا عَلَى سَبِیلِ الصِّ

، وهو یمنع الصلاة والصیام والجماع، والحیض له وقت )١(فِي أَوْقَاتٍ مَخْصُوصَةٍ 

یأتي المرأة فیه، فغالب النساء تحیض ستة أو سبعة أیام  - غالبًا  –وزمن معین 

في زمن معلوم من كل شهر، لكن من النساء من تصیبها حالة مرضیة تسبب 

استمرار نزول الدم بصورة غیر معتادة، وهذه تسمى مستحاضة، فإن كان لها عادة 

ن كانت تعرف بأن كان دم الحیض یأتیها في أوقات معلومة أو كان لها تمییز بأ

وتفرق بین دم الحیض ودم الاستحاضة، فالواجب علیها أن تعمل بعادتها أو 

قَالَتْ:  - رَضِيَ االله عَنْهَا  - تمییزها، ودلیل ذلك ما ورد عن أمِّ المؤمنین عَائِشَةَ 

لَتْ: یَا رَسُولَ االله إِنِّي امْرأََةٌ فَقَا -   -بِنْتُ أَبِي حُبَیْشٍ إِلَى النَّبِيِّ  )٢(جَاءَتْ فَاطِمَةُ 

لاَةَ ؟ فَقَالَ رَسُولُ االله  لاَ إِنَّمَا ذَلِكِ عِرْقٌ : «-   -أُسْتَحَاضُ فَلاَ أَطْهُرُ أَفَأَدَعُ الصَّ

لاَةَ، وَإِذَا أَدْبَرَتْ فَاغْسِلِي عَنْكِ الدَّ  مَ ثمَُّ وَلَیْسَ بِحَیْضٍ، فَإِذَا أَقْبَلَتْ حَیْضَتُكِ فَدَعِي الصَّ

  .)٣(»صَلِّي

                                           
  ).٣٢٣/ ١) نهایة المحتاج إلى شرح المنهاج (١(

عبد العزي بن قصي القرشیة الأسدیة، ) هي: فاطمة بنت أبي حبیش بن المطلب بن أسد بن ٢(

صحابیة جلیلة، تزوجها عبد االله بن جحش بن رئاب فولدت له محمد بن عبد االله بن جحش، 

)، الاستیعاب ١٩٣/ ٨حدیث الاستحاضة هذا . الطبقات الكبرى (  -  -روت عن النبي 

/ ٤هـ)، (٤٦٣ في معرفة الأصحاب لأبي عمر یوسف بن عبد االله النمري القرطبي (المتوفى:

  م.١٩٩٢ -هـ ١٤١٢)، الناشر: دار الجیل، بیروت، الطبعة: الأولى، ١٨٩٢

  . ٢٢٨)، كتاب: الوضوء، باب: غسل الدم، رقم: ٥٥/ ١) أخرجه: البخاري في صحیحه (٣(
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٧٨٢  

یز، وهذه لكن من النساء من یستمر معها نزول الدم، ولا یكون لها عادة ولا تمی

؛ )٢(؛ لأنها تحیَّرت في أمرها، ویسمیها بعض الفقهاء: "المُحیِّرة")١(تسمى المتحیرة

  لأنها حیَّرت الفقیه في أمرها، والمتحیرة لها ثلاث حالات: 

  الحالة الأولى: المتحیرة تحیراً كاملاً، هي: التي یشتبه عندها وقت الحیض وعدده .

لعدد أیام حیضهــا، الذاكرة لوقتها، حیث یشتبه  الحالة الثانیة: المتحیرة الناسیة

  عندها عدد أیام الحیض . 

الحالة الثالثة: المتحیرة الناسیة لوقت أیام حیضهــا الذاكرة لعددها، حیث یشتبه  

  عندها وقت أیام الحیض .

ا ب اطا  تذه ا ن نو  

  اطب اول

  اه  وت اض وددهاري وأره د 

   زاعل ا رر  

 قوطن ا اتفق الفقهاء على أنّ طهارة المرأة من حیضها شرط لصحة

  .)٣(صلاتها، وأیما امرأة صلت حال حیضها فصلاتها باطلة، بالاتفاق وتأثم على ذلك

  :  وطن اف

  الحیض وعدده هل لها أن اختلف الفقهاء فیما إذا اشتبه على المرأة وقت     

                                           
)، حلیة العلماء في ٣٨٦/ ١)، الذخیرة للقرافي (٢١٩/ ١) البحر الرائق شرح كنز الدقائق (١(

  ) .٢٤٧/ ١)، المبدع في شرح المقنع (٢٨٩/ ١هاء (معرفة مذاهب الفق

)، تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي ١٥٣/ ١) روضة الطالبین وعمدة المفتین (٢(

  ) .٤٠٧/ ١الشرواني والعبادي (

)، نهایة ٢٠٧/ ١)، منح الجلیل شرح مختصر خلیل (١٩٣/ ٣)  المبسوط للسرخسي (٣(

  ) .٣١٥/ ١، الممتع في شرح المقنع ()٣١٦/ ١المطلب في درایة المذهب (
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  وَرَدَ اختلاف الفقهاء في هذه المسألة على أربعة أقوال:  تتحرَّى أم لا؟ 

القول الأول: إذا تیقنت المرأة أنها طاهر في وقتٍ صلَّت فیه لوقت كل صلاة 

وصامت، وإن تیقنت أنها حائض في زمن تركتهما فیه، وإن شكت تحرَّت فما غلب 

الصلاة والصیام فیه، وما غلب على ظنها أنّه طُهر على ظنها أنه حیض تدع 

تصلي وتصوم فیه، وما لم یتبین لها فیه شيء فإنها تأخذ بالاحتیاط فتصلي وتصوم 

وتفعل ما تفعله الطاهرات، وتجتنب ما تتجنبه الحائض، فلا یجوز لزوجها أن 

  الحائض،  یقربها، ولا تقرأ القرآن، ولا تطوف بالبیت .. ونحو ذلك مما تمتنع منه

  .)١(وبه قال الحنفیة

القول الثاني: أنه لا حیض ولا طهر لها بیقین، فیلزمها الاحتیاط، فتفعل ما تفعله 

الطاهرات فتصلي وتصوم مع الناس شهر رمضان، ثم تصوم شهرا آخر لتتیقن أنها 

صامت شهرا وهي طاهر من الحیض، وتجتنب ما تجتنبه الحائض، فلا یجوز 

  .)٢(لزوجها أن یقربها، وهو المذهب عند الشافعیة

القول الثالث: أن المستحاضة التي استمر معها الدم لها حكم الطاهرات في كل 

شيء، فتصوم وتصلي وتطوف وتوطأ إلا أن ترى ما لا تشك فیه أنه دم حیض 

  .)٣(والنساء یعرفن ذلك بلونه وریحه، وبه قال المالكیة

  الأیام القول الرابع: أنها تجلس ستة أو سبعة أیام من الشهر، ثم تغتسل وتصلي، و 

                                           
  ) .٢١٩/ ١) البحر الرائق شرح كنز الدقائق (١(

، ١٠٧/ ١)، أسنى المطالب في شرح روض الطالب (٤٣٣/ ٢) المجموع شرح المهذب (٢(

١٠٨. (  

) التاج والإكلیل لمختصر خلیل لأبي عبد االله المواق المالكي، محمد بن یوسف بن أبي القاسم ٣(

  ).٣٦٦/ ١)، الجامع لمسائل المدونة (٥٤١/ ١هـ)، (٨٩٧المتوفى: الغرناطي (
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التي تجلسها هي من أول كل شهر، وقیل: من أول ابتداء حیضتها، إن كانت 

  . )١(تعلمه، وهو قول في مذهب الشافعیة، والمذهب عند الحنابلة

  

وا دا  

 ولول اا أد      

  القائل: بالتحري فما غلب على ظنها أنه حیض  –استدل أصحاب القول الأول 

صیام فیه، وما غلب على ظنها أنّه طُهر تصلي وتصوم فیه، وما لم الصلاة وال تدع

بالقیاس،  –یتبین لها فیه شيء فإنها تأخذ بالاحتیاط فتصلي وتصوم ... الخ 

  وعملاً بقاعدة: " الأخذ بالاحتیاط":

 سا ًحیث استدلوا على التحري بأن الطهارة شرط لصحة الصلاة كاستقبال أو

ا عند اشتباه القبلة علیها أن تتحرَّى، فكذا یجب علیها التحري إذا القبلة، فكما أنه

  .  )٢(اشتبه علیها الحیض والطهر

  )٣( ً دة " اذ ط"

حیث قالوا: إذا اشتبه على المرأة وقت الحیض وعدده ولم یتبین لها فیه شيء     

ض كل منهما مُحتَمَل، وترجیح أحدهما فإنها تأخذ بالاحتیاط؛ حیث إن الطُّهر والحی

من غیر دلیل تحكُّم، فیجب علیها أن تؤدِّي ما تؤدیه الطّاهرات من العبادات الواجبة 

  لاحتمال الطهارة، وتجتنب ما تجتنبه الحائض من النكاح، وقراءة القرآن، والطَّواف، 

                                           
  ) .١٤٣/ ١)، الكافي في فقه الإمام أحمد (٥١٥/ ٢) فتح العزیز بشرح الوجیز (١(

  ) .١٩٣/ ٣) المبسوط للسرخسي (٢(

) معنى هذه القاعدة ومدلولها: " إذا وجد تعارض بین أمرین، ولم یمكن التّرجیح بینهما، وجب ٣(

ذ بالأحوط للدّین، فیقدّم الأمر الذي یكون أبعد عن المفسدة وأقرب للمصلحة، أو أنّ الأخ

  ) .٢٨٩/ ١٢مفسدته أقلّ أو مصلحته أكبر من غیره .      موسوعة القواعد الفقهیة (
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  . )١(ودخول المسجد؛ لاحتمال الحیض

 شو على المرأة، ومنعًا لها مما هو مباح لها من بأن في هذا مشقة وحرجًا

  النكاح المشروع وقراءة القرآن والطواف ودخول المسجد، ومثل هذا تمنعه وترده 

  . )٢(أصول الشریعة وقواعدها

ول اا أد   

استدل أصحاب هذا القول بما استدل به أصحاب القول الأول: من قولهم بالاحتیاط، 

  ش به هناك .ونوقش دلیلهم بما نوق

ثول ال االقائل: بأن المستحاضة التي  –استدل أصحاب القول الثالث  د

  بالسُّنة النبویة: –استمر معها الدم لها حكم الطاهرات في كل شيء 

 - إِلَى النَّبِيِّ  قَالَتْ: جَاءَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ أَبِي حُبَیْشٍ  -رَضِيَ االله عَنْهَا  - عن عَائِشَةَ 

 -  ُلاَةَ؟ فَقَالَ رَسُول فَقَالَتْ: یَا رَسُولَ االله إِنِّي امْرأََةٌ أُسْتَحَاضُ فَلاَ أَطْهُرُ أَفَأَدَعُ الصَّ

لاَةَ، لاَ إِنَّمَا ذَلِكِ عِرْقٌ وَلَیْسَ بِحَیْضٍ، فَإِذَا أَقْبَلَتْ حَیْ : «-   - االله  ضَتُكِ فَدَعِي الصَّ

  .) ٣(» وَإِذَا أَدْبَرَتْ فَاغْسِلِي عَنْكِ الدَّمَ ثُمَّ صَلِّي

دا أن النبي  و -  -  أثبت للمستحاضة أحكام الطاهرات حتى تقبل علیها

الحیضة، والمراد بإقبالها: تمیز الدم وتغیره، فإذا میزت المرأة الدم فهو إقبال 

  . )٤(حیضتها، وإلا بقیت في حكم الطاهرات

                                           
  ) .٢١٩/ ١) البحر الرائق شرح كنز الدقائق (١(

  )  .٣٩، ٣٨) القواعد النورانیة (ص: ٢(

  .٢٢٨)، كتاب: الوضوء، باب: غسل الدم، رقم: ٥٥/ ١في صحیحه () أخرجه: البخاري ٣(

) التمهید لما في الموطأ من المعاني والأسانید لابن عبد البر بن عاصم النمري القرطبي ٤(

  هـ  .١٣٨٧المغرب  –)، الناشر: وزارة الأوقاف ٧٩/ ١٦هـ)، (٤٦٣(المتوفى: 
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شو به الوقت الذي  بعدم التسلیم بأن المراد بإقبال الحیضة تمیز الدم، بل المراد

كانت المرأة تحیض، أي إقبال وقت عادتها وحیضها، ویدل لذلك ما ورد في بعض 

لاَةَ قَدْرَ : « -  -لهذا الحدیث؛ حیث قال فیها  روایات البخاري   وَلَكِنْ دَعِي الصَّ

  . )١(» يالأَْیَّامِ الَّتِي كُنْتِ تَحِیضِینَ فِیهَا ثُمَّ اغْتَسِلِي وَصَلِّ 

راول اا القائل: بأن المستحاضة التي  –استدل أصحاب القول الرابع  أد

ها تجلس اشتبه علیها وقت الحیض وعدده، لها حكم الطاهرات في كل شيء، وأن

  بالسُّنة النبویة، والمعقول: –ستة أو سبعة أیام من الشهر، ثم تغتسل وتصلي 

وا ا ًأو  

قَالَتْ: كُنْتُ أُسْتَحَاضُ حَیْضَةً كَثِیرَةً  - رَضِيَ االله عَنْهَا  - عن حَمْنَةَ بِنْتِ جَحْشٍ     

أَسْتَفْتِیهِ وَأُخْبِرُهُ فَوَجَدْتُهُ فِي بَیْتِ أُخْتِي زَیْنَبَ بِنْتِ  -   -تَیْتُ النَّبِيَّ شَدِیدَةً، فَأَ 

جَحْشٍ فَقُلْتُ: یَا رَسُولَ االله إِنِّي أُسْتَحَاضُ حَیْضَةً كَثِیرَةً شَدِیدَةً فَمَا تأَْمُرُنِي فِیهَا؟ قَدْ 

لاَةَ قَالَ:  یَامَ وَالصَّ قَالَتْ: هُوَ أَكْثَرُ » فَإِنَّهُ یُذْهِبُ الدَّمَ  )٢(أَنْعَتُ لَكِ الْكُرْسُفَ «مَنَعَتْنِي الصِّ

مِي«مِنْ ذَلِكَ قَالَ :  قَالَتْ: » فَاتَّخِذِي ثَوْبًا«، قَالَتْ: هُوَ أَكْثَرُ مِنْ ذَلِكَ قَالَ: »)٣(فَتَلَجَّ

ا سَآمُرُكِ بِأَمْرَیْنِ أَیَّهُمَا : «-   -لنَّبِيُّ ، فَقَالَ ا)٤(هُوَ أَكْثَرُ مِنْ ذَلِكَ، إِنَّمَا أَثُجُّ ثَج�

                                           
یض، باب: إذا حاضت في شهر ثلاث )، كتاب: الح٧٢/ ١) أخرجه: البخاري في صحیحه (١(

  . ٣٢٥حیض، رقم: 

  ) .٢٢٩/ ١٠تهذیب اللغة (       ) الكرسف: القطن .٢(

) التّلجم: أن یتوثق في شدِّ الخِرْقةً وهي تسمى لجمة وكل ما شددت به شیئا وأَوْثقَتْه فهو لجام ٣(

هـ)، ٥٣٨(المتوفى: ولجمة . الفائق في غریب الحدیث والأثر لأبي القاسم محمود، الزمخشري 

  لبنان، الطبعة: الثانیة. –)، الناشر: دار المعرفة ١٦٨/ ١(

/ ١غریب الحدیث للقاسم بن سلام ( ) قولها: أَثُجُّ ثَجّاً: هو من الماء الثجاج وهو السائل.٤(

٢٧٩.(  
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إِنَّمَا هِيَ رَكْضَةٌ مِنْ «فَقَالَ: » صَنَعْتِ أَجْزأََ عَنْكِ فَإِنْ قَوِیتِ عَلَیْهِمَا فَأَنْتِ أَعْلَمُ 

فَإِذَا رأََیْتِ أَنَّكِ قَدْ  لِيالشَّیْطَانِ فَتَحَیَّضِي سِتَّةَ أَیَّامٍ أَوْ سَبْعَةَ أَیَّامٍ فِي عِلْمِ االله ثُمَّ اغْتَسِ 

شْرِینَ لَیْلَةً وَأَیَّامَهَا وَصُومِي طَهُرْتِ وَاسْتَنْقَأْتِ فَصَلِّي أَرْبَعًا وَعِشْرِینَ لَیْلَةً أَوْ ثَلاَثاً وَعِ 

وَصَلِّي فَإِنَّ ذَلِكِ یُجْزِئُكِ، وَكَذَلِكِ فَافْعَلِي كَمَا تَحِیضُ النِّسَاءُ وَكَمَا یَطْهُرْنَ لِمِیقَاتِ 

لِي الْعَصْرَ ثُمَّ  رِي الظُّهْرَ وَتُعَجِّ ، فَإِنْ قَوِیتِ عَلَى أَنْ تُؤَخِّ تَغْتَسِلِینَ  حَیْضِهِنَّ وَطُهْرهِِنَّ

رِینَ الْمَغْ  لِینَ الْعِشَاءَ ثمَُّ حِینَ تَطْهُرِینَ وَتُصَلِّینَ الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ جَمِیعًا ثُمَّ تُؤَخِّ رِبَ وَتُعَجِّ

بْحِ وَتُصَ  لاَتَیْنِ فَافْعَلِي، وَتَغْتَسِلِینَ مَعَ الصُّ لِّینَ وَكَذَلِكِ تَغْتَسِلِینَ وَتَجْمَعِینَ بَیْنَ الصَّ

وَهُوَ أَعْجَبُ الأَْمْرَیْنِ « -  -فَقَالَ رَسُولُ االله » فَافْعَلِي وَصُومِي إِنْ قَوِیتِ عَلَى ذَلِكَ 

    .)١(» إِليّ 

دا و   

أن الظاهر من حال حمنة أنها كانت لا عادة لها ولا تمییز، قال ابن قدامة: " وَهُوَ 

لَمْ یَسْتَفْصِلْهَا، هَلْ هِيَ  -   -بِظَاهِرهِِ یُثْبِتُ الْحُكْمَ فِي حَقِّ النَّاسِیَةِ؛ لأَِنَّ النبي 

تَدَأَةٌ أَوْ نَاسِیَةٌ؟ وَلَوْ افْتَرَقَ الْحَالُ لاَسْتَفْصَلَ وَسَأَلَ. وَاحْتِمَالُ أَنْ تَكُونَ نَاسِیَةً أَكْثَرُ، مُبْ 

عَنْ تَمْیِیزهَِا؛ لأَِنَّهُ  -  -فَإِنَّ حَمْنَةَ امْرأََةٌ كَبِیرَةٌ، كَذَلِكَ قَالَ أَحْمَدُ. وَلَمْ یَسْألَْهَا النَّبِيُّ 

رَى مِنْ كَلاَمِهَا، مِنْ تَكْثِیرِ الدَّمِ وَصِفَتِهِ مَا أَغْنَى عَنْ السُّؤَالِ عَنْهُ، وَلَمْ یَسْألَْهَا قَدْ جَ 

رَ هَلْ لَهَا عَادَةٌ فَیَرُدُّهَا إلَیْهَا؟ لاِسْتِغْنَائِهِ عَنْ ذَلِكَ، لِعِلْمِهِ إیَّاهُ، إذْ كَانَ مُشْتَهِراً، وَقَدْ أَمَ 

مَّ حَبِیبَةَ فَلَمْ یَبْقَ إلاَّ أَنْ تَكُونَ نَاسِیَةً "بِهِ أُخْتَهَا أُ 
)٢(.  

                                           
)، كتاب: الطهارة، باب: إذا أقبلت الحیضة تدع الصلاة، ١/٧٦) أخرجه: أبو داود في سننه (١(

)، كتاب: الطهارة، باب: ما جاء في المستحاضة ١/٢٢١)، والترمذي في سننه (٢٨٧م: (رق

  )، قال الترمذي: هَذَا حَدِیثٌ حَسَنٌ صَحِیحٌ .١٢٨أنها تجمع بین الصلاتین، رقم : (

  ) .٢٣٥/ ١) المغني لابن قدامة (٢(
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ولا   

القول بأن المستحاضة التي اشتبه علیها وقت الحیض وعدده، لها حكم     

الطاهرات في كل شيء، وأنها تجلس ستة أو سبعة أیام من الشهر یتفق مع 

هي عادة  -أیام من الشهر  ستة أو سبعة -مقتضى العقل، حیث إن هذه الفترة 

  .  )١(غالب النساء، فالظاهر أنه حیضها

راا  

بعد التأمل وإمعان النظر في أقوال الفقهاء وأدلتهم على النحو السابق بیانه وفي 

القائل: بأن  –ترجیح القول الرابع  - واالله أعلم –ضوء مناقشة الأدلة فإنه یبدو لي 

به علیها وقت الحیض وعدده، لها حكم الطاهرات في كل المستحاضة التي اشت

، ثم - ستة أو سبعة أیام من الشهر  - شيء، وأنها تجلس عادة غالب النساء 

  تغتسل وتصلي، ویرجع ترجیح هذا القول لعدة أسباب من أهمها ما یلي: 

  قوة أدلة هذا القول وسلامتها من المناقشة . -  ١

  الأقوال الأخرى .أن هذا القول فیه توسط بین  – ٢

أن هذا القول یتفق مع أصول ومقاصد الشریعة التي من أهمها: الترغیب في  -  ٣

  العبادة، والتكلیف بما لا یشق ولا یعسر على المكلفین . 

  

  

وأ أ ا وا  

  

                                           
  ) .١٤٦/ ١) الكافي في فقه الإمام أحمد (١(
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ب اطا  

  اري وأره د اه  دد أم اض

   زاعل ا رر  

  ق  وطن ا

اتفق الفقهاء على أنّ المرأة إذا كانت تعلم بعدد أیام الحیض وجب علیها    

في هذه الفترة، حیث إن اشتراط الطهارة  - ونحوهما  - الامتناع عن الصلاة والصیام 

  . )١(من الحیض شرط لصحة الصلاة والصیام

  فوطن ا  

عدد أیام حیضها، مع علمها بمكانه اختلف الفقهاء فیما إذا اشتبه على المرأة     

  من كل شهر، وهي المتحیرةٌ تحیراً نِسْبیًا، فهل لها أن تتحرى أم لا؟

  اختلف الفقهاء في هذه المسألة على أربعة أقوال:

الاختلاف في هذه المسألة هو نفس الاختلاف الوارد في المسألة السابقة من     

المسألة السابقة من الأدلة والترجیح  المطلب الأول، وینطبق علیها ما ینطبق على

فلا داعي لذكر هذه الأقوال وكذا ما تلاها من أدلة ومناقشات وترجیح منعًا للتكرار 

     والإطالة .  

  

وأ أ ا وا  

  

                                           
)، نهایة ٢٠٧/ ١)، منح الجلیل شرح مختصر خلیل (١٩٣/ ٣)  المبسوط للسرخسي (١(

  ) .٣١٥/ ١)، الممتع في شرح المقنع (٣١٦/ ١المطلب في درایة المذهب (
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  اطب اث

  اري وأره د اه  وت اض

   زاعل ا رر  

  قوطن ااء على أنّ المرأة إذا كانت تعلم وقت أیام الحیض وجب اتفق الفقه

في هذه  -علیها الامتناع عن عدة أمور من أهمها: الصلاة والصیام والجماع 

، حیث إن الطهارة من الحیض شرط لصحة الصلاة والصیام، كما أن -الفترة 

  . )١(الطهارة من الحیض شرطٌ لإباحة الجماع

  فوطن افیما إذا حدث للمرأة اشتباه في وقت الحیض، فهل  اختلف الفقهاء

  لها أن تتحرى أم لا؟

والأ أر  ذه ا  ءف اا  

القول الأول والثاني والثالث: هي نفس الأقوال الواردة في المسألة السابقة من     

والمناقشة المطلب الأول، وینطبق علیها ما ینطبق على المسألة السابقة من الأدلة 

  فلا داعي لذكر هذه الأقوال الثلاثة منعًا للتكرار والإطالة .  

  أما القول الرابع: ذهب أصحابه إلى القول بأنه: إذا حدث للمرأة اشتباه في وقت 

  .)٢(الحیض فإنها تجلس عادتها من أول كل شهر هلالي، وبه قال الحنابلة

 ولذا ا لبالسنة النبویة:  –ما ذهبوا إلیه على  -استدل أصحاب هذا القول د  

  قَالَتْ: كُنْتُ أُسْتَحَاضُ  -رَضِيَ االله عَنْهَا  -  : عن حَمْنَةَ بِنْتِ جَحْشٍ -   - قوله 

                                           
)، أسنى ١٦٩)، جامع الأمهات (ص: ٥٣/ ١)  مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر (١(

  ) .٣١٥/ ١)، الممتع في شرح المقنع (٤١٨/ ١المطالب في شرح روض الطالب (

)، الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف للمرداوي ٣٣٩/ ١) الشرح الكبیر على متن المقنع (٢(

)٣٦٨/ ١. (  
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٧٩١  

يَ رَكْضَةٌ مِنْ إِنَّمَا هِ «أَسْتَفْتِیهِ ....: فقال:  -   - حَیْضَةً كَثِیرَةً شَدِیدَةً، فَأَتَیْتُ النَّبِيَّ 

فَإِذَا رأََیْتِ أَنَّكِ قَدْ  الشَّیْطَانِ فَتَحَیَّضِي سِتَّةَ أَیَّامٍ أَوْ سَبْعَةَ أَیَّامٍ فِي عِلْمِ االله ثُمَّ اغْتَسِلِي

طَهُرْتِ وَاسْتَنْقَأْتِ فَصَلِّي أَرْبَعًا وَعِشْرِینَ لَیْلَةً أَوْ ثَلاَثاً وَعِشْرِینَ لَیْلَةً وَأَیَّامَهَا وَصُومِي 

مِیقَاتِ وَصَلِّي فَإِنَّ ذَلِكِ یُجْزِئُكِ، وَكَذَلِكِ فَافْعَلِي كَمَا تَحِیضُ النِّسَاءُ وَكَمَا یَطْهُرْنَ لِ 

لِي الْعَصْرَ ثُمَّ تَغْتَسِلِینَ  رِي الظُّهْرَ وَتُعَجِّ ، فَإِنْ قَوِیتِ عَلَى أَنْ تُؤَخِّ حَیْضِهِنَّ وَطُهْرهِِنَّ

رِینَ الْمَغْ  لِینَ الْعِ حِینَ تَطْهُرِینَ وَتُصَلِّینَ الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ جَمِیعًا ثُمَّ تُؤَخِّ شَاءَ ثمَُّ رِبَ وَتُعَجِّ

بْحِ وَتُصَلِّینَ وَكَذَلِكِ  لاَتَیْنِ فَافْعَلِي، وَتَغْتَسِلِینَ مَعَ الصُّ تَغْتَسِلِینَ وَتَجْمَعِینَ بَیْنَ الصَّ

وَهُوَ أَعْجَبُ الأَمْرَیْنِ « -  -فَقَالَ رَسُولُ االله » فَافْعَلِي وَصُومِي إِنْ قَوِیتِ عَلَى ذَلِكَ 

  .  )١(»إِلَيَّ 

فَتَحَیَّضِي سِتَّةَ أَیَّامٍ أَوْ سَبْعَةَ أَیَّامٍ « -  - الشاهد من الحدیث قوله  و اد

نه محسوب من دلَّ هذا على أن الحیض قبل الطهر، وأ» فِي عِلْمِ االله ثُمَّ اغْتَسِلِي

     . )٢(أول الشهر

راا  

هو القول الرابع؛ لقوة دلیلهم، وسلامته من  -واالله أعلم –فیما یبدو  –الراجح     

  المناقشة، في حین نوقشت أدلة الأقوال الأخرى .

وأ أ ا وا  

  

                                           
)، كتاب الطهارة، باب: إذا أقبلت الحیضة تدع الصلاة، ١/٧٦) أخرجه: أبو داود في سننه (١(

 )، كتاب: الطهارة، باب: ما جاء في المستحاضة١/٢٢١)، والترمذي في سننه (٢٨٧رقم: (

  )، قال الترمذي: هَذَا حَدِیثٌ حَسَنٌ صَحِیحٌ .١٢٨أنها تجمع بین الصلاتین، رقم : (

  ) .٥١١كتاب الطهارة (ص:  -) شرح العمدة لابن تیمیة ٢(
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٧٩٢  

  اتمةــالخ

  "رزقنـــــا الله حسُنـــــُـها"

لُ قبلَ كلِّ شيء، والآخرُ بعدَ كُلِّ شيء، یَبْقَى ویَفْنَى كلُّ شيء، الحمدُ الله الأ      وَّ

الحمدُ للّه الذي بنعمتِهِ تتمُّ الصالحات، وبفضلِه تُبارك الطیبَات، وبتوفیقهِ تُذلل 

العقبات، الحمدُ للّه الذي یسَّر ليَ السُّبلَ، ووفقني لإنجازِ هذا البحثِ، الذي بذلتُ 

وفي الختام یطیب  –التي هو علیها  –خراجِه على تلك الصورةِ فیه قصارى جهدي لإ

ل أهم النتائج التي توصلت إلیها من خلال البحث، ، ثم أُعَقِّب بعد ذلك  لي أن أُسجِّ

  بِذِكر بعض التوصیات، وبمكن بیان هذه النتائج والتوصیات على النحو التالي: 

: أهم النتائج المستخلصة من البحث
ً
   : أولا

  أن التحري مشروع في الجملة، وقد وردت أدلة كثیرة في اعتباره والعمل به . – ١

وجود عِدة مصطلحات متقاربة في معانیها مع مصطلح التحري، مثل: الاجتهاد  – ٢

  والاحتیاط والتنقیب .

  أن العمل بالتحري یورّث طمأنینةً في القلب، ویجعل المسلم بعیدًا عن الشبهة. – ٣

رة من صور سماحة الشریعة الإسلامیة، ویسرها، ورفعها أن التحري صو  – ٤

  للحرج عن الناس، وعدم تكلیفهم بما یشق علیهم .

أن التحري باب عظیم من أبواب الفقه، ومعرفة فروعه وتطبیقاته وضوابطه  – ٥

  أمر لا یستغني عنه مشتغل بالفقه أصوله وفروعه .

  ، والشك، والجهل، والاختلاط .أن التحري له أسباب متعددة، منها: الاشتباه – ٦

أن التحري یجوز في كل ما جازت فیه الضرورة، أما ما لا تبیحه الضرورة فلا  – ٧

  یجوز فیه التحري .

أن القدرة على الیقین بغیر مشقة، أو ارتكاب محظور، أو تكلیف زائد، تمنع  – ٨

  من التحري.
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٧٩٣  

لا یتحرى فیه، ولذا لم یجز أن التحري یكون فیما لیس له بدل، أما ما له بدل ف – ٩

التحري عند اشتباه المیاه الطاهرة بالنجسة بناءً على القول الراجح؛ لأن الماء له 

  بدل وهو التیمم .

، ولم یمكن تدارك - تعالى  –أن من تحرى فأخطأ في حق من حقوق االله  – ١٠

  الخطأ، ولم یكن ثمَّت تفریط فالخطأ معفو عنه .

الثیاب الطاهرة بالنجسة فإنه یتحرى، وما غلب على أن من اشتبهت علیه  – ١١

ظنه أنه الطاهر صلى فیه، وإن تبین أنه أخطأ في تحریه، وأنه صلى في ثوب 

  أصابته نجاسة فلا شيء علیه؛ لأنه معذور.

كالماء المغصوب  -أن الفقهاء اتفقوا على: حُرمة استعمال الماء المحرَّم  – ١٢

  ن الأمور التعبدیة .في الوضوء ونحوه م - والمسروق 

أن من اشتبه علیه الماء الطهور المباح بالماء المحرّم فإنه یتحرى، فما  – ١٣

  غلب على ظنه أنه المباح توضأ به؛ بناءً على القول الراجح .

إذا تحرَّى المسلم إزالة النّجاسة فأخطأ فصلاته صحیحة، ولیس علیه  – ١٤

  الإعادة؛ بناءً على القول الراجح .   

أن الفقهاء اتفقوا على: أن طهارة الثیاب من النجاسة شرط لصحة الصلاة،  – ١٥

  ومن صلى بالنجاسة عامدًا من غیر عذرٍ فصلاته باطلة بالاتفاق .

أن من اشتبهت علیه الثیاب الطاهرة بالنجسة علیه التحري مطلقًا؛ بناءً على  – ١٦

  القول الراجح .   

وخفي علیه موضعها یتحرى الموضع الذي  أن من وقعت على ثیابه نجاسة – ١٧

  أصابته النجاسة، ویغسله؛ بناءً على القول الراجح .   

  أن التیمم من رحمة االله وتخفیفه على هذه الأمة، ولكن لا بد في التیمم من  – ١٨
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٧٩٤  

أن یكون المُتَیَمَّم به طاهراً، ومَن تیمم بترابٍ نجسٍ عامدًا من غیر عُذرٍ فالتیمم 

  فاق .باطل بالات

یشترط في التیمم أن یكون التراب مباحًا، ولا یجوز التیمم بالتراب المحرم،  – ١٩

  كالمغصوب والمسروق .

أن الفقهاء اتفقوا على: أنّ طهارة المرأة من حیضها شرط لصحة صلاتها،  – ٢٠

  وأیما امرأة صلت حال حیضها فصلاتها باطلة، بالاتفاق وتأثم على ذلك .

التي اشتبه علیها وقت الحیض وعدده، لها حكم الطاهرات  أن المستحاضة – ٢١

، -ستة أو سبعة أیام من الشهر  -في كل شيء، وأنها تجلس عادة غالب النساء 

  ثم تغتسل وتصلي؛ بناءً على القول الراجح . 

ا: التوصيات: 
ً
  ثاني

موضوع التحري متعدد الجوانب؛ حیث إنه یدخل في العقیدة والشریعة،  - ١

ق وله جوانبه المتعددة العقلیة والنقلیة؛ لذا فإني أوصي بعمل مؤتمر بعنوان: والأخلا 

" التحري في الشریعة الاسلامیة " عمومًا ففي ذلك نفع كبیر؛ حیث إن العمل 

  بالتحري یورّث طمأنینةً في القلب، ویجعل المسلم بعیدًا عن الشبهة .  

ع فیما یتعلق بالتحري وأهمیته تنظیم ندوات ولقاءات ومحاضرات لتوعیة المجتم -  ٢

  ومجالاته التي یدخلها.  

، والتزام منهج االله في كل -   - أوصي نفسي والمسلمین جمیعًا بتقوى االله  - ٣

  شؤون الحیاة؛ لأن في هذا السعادة التامة في الدنیا والآخرة . 

عصمني أن یثبتني على الهدایة وأن ی -  –وختامًا: یبقى الكمال الله وحده، أساله 

  من الغوایة إنه ولى ذلك والقادر علیه . 

  

"  و وأ آ و ٍ م  ركو ّا ّو  "  
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٧٩٥  

  فهـــرس المصادر والمراجــــع

: كتب التفسير م
ً
 أولا

النكت والعیون لأبي الحسن علي بن محمد،الشهیر بالماوردي(المتوفى: ،تفسیر الماوردي ١

 بیروت / لبنان . - الكتب العلمیة  هـ)،الناشر:دار٤٥٠

هـ) ، ٥١٠البغوي الشافعي (المتوفى :  ،تفسیر البغوي، لأبي محمد الحسین بن مسعود ٢

 هـ .١٤٢٠بیروت، الطبعة : الأولى ،  –الناشر : دار إحیاء التراث العربي 

الملقب  تفسیر الرازي، لأبي عبد االله محمد بن عمر بن الحسن بن الحسین التیمي الرازي ٣

بیروت،  –هـ)، الناشر: دار إحیاء التراث العربي ٦٠٦بفخر الدین الرازي (المتوفى: 

 هـ .١٤٢٠ -الطبعة: الثالثة 

هـ)، الناشر: ٧٧٤تفسیر ابن كثیر لأبي الفداء إسماعیل بن عمر بن كثیر (المتوفى:  ٤

 م . ١٩٩٩ -هـ ١٤٢٠دار طیبة للنشر والتوزیع، الطبعة: الثانیة 

یر السعدي = تیسیر الكریم الرحمن  لعبد الرحمن بن ناصر بن عبد االله السعدي تفس ٥

 م . ٢٠٠٠- هـ ١٤٢٠هـ)، الناشر: مؤسسة الرسالة، الطبعة: الأولى ١٣٧٦(المتوفى: 

تفسیر حدائق الروح والریحان في روابي علوم القرآن للشیخ العلامة محمد الأمین  ٦

 م.٢٠٠١ -هـ١٤٢١لبنان، الطبعة: الأولى،–بیروتالشافعي، الناشر: دار طوق النجاة، 

: كتب الحديث وشروحه، وكتب التخريج م
ً
 ثانيا

 إحكام الإحكام شرح عمدة الأحكام لابن دقیق العید، الناشر: مطبعة السنة المحمدیة . ١

إرواء الغلیل في تخریج أحادیث منار السبیل  لمحمد ناصر الدین الألباني (المتوفى :  ٢

 بیروت. –م، الناشر: المكتب الإسلامي ١٩٨٥ -هـ  ١٤٠٥)، الطبعة: الثانیة هـ١٤٢٠

تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي لأبي العلا محمد عبد الرحمن بن عبد الرحیم  ٣

 بیروت .–هـ)،الناشر: دار الكتب العلمیة١٣٥٣المباركفورى(المتوفى:

عبد البر بن عاصم النمري القرطبي  التمهید لما في الموطأ من المعاني والأسانید لابن ٤

 هـ .١٣٨٧المغرب  –هـ)، الناشر: وزارة الأوقاف ٤٦٣(المتوفى: 

أبي عبد االله محمد بن یزید  -وماجة اسم أبیه یزید  -سنن ابن ماجه لابن ماجة  ٥

هـ ١٤٣٠هـ)، االناشر: دار الرسالة العالمیة، الطبعة: الأولى، ٢٧٣القزویني (المتوفى: 
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٧٩٦  

 .م ٢٠٠٩ -

هـ)، ٢٧٩سنن الترمذي، لأبي عیسى، محمد بن عیسى بن سَوْرة ، الترمذي (المتوفى:  ٦

 م.١٩٧٥مصر، الطبعة: الثانیة  –الناشر: شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي 

هـ)، ٤٥٨السنن الصغیر، لأحمد بن الحسین الخراساني، أبي بكر البیهقي (المتوفى:  ٧

 م .١٩٨٩–هـ ١٤١٠ن قلعجي، الطبعة: الأولى، المحقق: عبد المعطي أمی

صحیح ابن حبان بترتیب ابن بلبان، لمحمد بن حبان بن أحمد بن حبان بن معاذ بن  ٨

هـ)، الناشر: مؤسسة ٣٥٤مَعْبدَ، التمیمي، أبي حاتم، الدارمي، البُستي (المتوفى: 

 م .١٩٩٣ –هـ ١٤١٤بیروت، الطبعة: الثانیة،  –الرسالة 

خاري للإمام محمد بن إسماعیل أبي عبداالله البخاري الجعفي، المحقق: محمد صحیح الب ٩

 هـ .١٤٢٢زهیر بن ناصر الناصر، الناشر: دار طوق النجاة، الطبعة: الأولى، 

صحیح مسلم للإمام مسلم بن الحجاج أبي الحسن القشیري النیسابوري (المتوفى:  ١٠

 بیروت.  –شر: دار إحیاء التراث العربي هـ)، المحقق: محمد فؤاد عبد الباقي، النا٢٦١

عون المعبود شرح سنن أبي داود، ومعه حاشیة ابن القیم: تهذیب سنن أبي داود  ١١

وإیضاح علله ومشكلاته لمحمد أشرف بن أمیر، أبي عبد الرحمن، العظیم آبادي 

 هـ .١٤١٥بیروت، الطبعة: الثانیة،  –هـ)، الناشر: دار الكتب العلمیة ١٣٢٩(المتوفى: 

الفائق في غریب الحدیث والأثر لأبي القاسم محمود بن عمرو بن أحمد، الزمخشري جار  ١٢

محمد أبو الفضل إبراهیم، -هـ)، المحقق: علي محمد البجاوي ٥٣٨االله (المتوفى: 

 لبنان، الطبعة: الثانیة . –الناشر: دار المعرفة 

بیروت،  -هـ)، الناشر: دار المعرفة  ٨٥٢فتح الباري لابن حجر العسقلاني (المتوفى:  ١٣

 هـ.١٣٧٩

المجتبى من السنن = السنن الصغرى للنسائي لأبي عبد الرحمن أحمد بن شعیب بن  ١٤

هـ)، تحقیق: عبد الفتاح أبو غدة، الناشر: ٣٠٣علي الخراساني، النسائي (المتوفى: 

 م . ١٩٨٦ –هـ ١٤٠٦حلب، الطبعة: الثانیة،  –مكتب المطبوعات الإسلامیة 

المستدرك على الصحیحین لأبي عبد االله الحاكم محمد بن عبد االله بن محمد النیسابوري  ١٥

 –هـ)،تحقیق: مصطفى عبد القادر عطا، الناشر: دار الكتب العلمیة٤٠٥(المتوفى: 
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٧٩٧  

 م .١٩٩٠ –هـ ١٤١١بیروت،الطبعة: الأولى، 

الباجي الأندلسي (المتوفى:  المنتقى شرح الموطأ لأبي الولید سلیمان بن خلف القرطبي ١٦

 هـ .١٣٣٢هـ)، الطبعة: الأولى، ٤٧٤

موافقة الخبر الخبر في تخریج أحادیث المختصر، لأبي الفضل أحمد بن علي بن محمد  ١٧

هـ)، الناشر: مكتبة الرشد للنشر والتوزیع، ٨٥٢بن أحمد بن حجر العسقلاني (المتوفى: 

 م .١٩٩٣ - هـ ١٤١٤السعودیة، الطبعة: الثانیة،  –الریاض 

نیل الأوطار لمحمد بن علي بن محمد بن عبد االله الشوكاني الیمني (المتوفى:  ١٨

 م.١٩٩٣ -هـ ١٤١٣هـ)، الناشر: دار الحدیث، مصر، الطبعة: الأولى، ١٢٥٠

مرعاة المفاتیح شرح مشكاة المصابیح  لأبي الحسن عبید االله بن محمد عبد السلام  ١٩

 - هـ)، الناشر: إدارة البحوث العلمیة والدعوة والإفتاء ١٤١٤ المباركفوري (المتوفى:

 م. ١٩٨٤هـ،  ١٤٠٤ -بنارس الهند، الطبعة: الثالثة  -الجامعة السلفیة 

: كتب أصول الفقه والقواعد الفقهية م
ً
 ثالثا

إعلام الموقعین عن رب العالمین، لأبي عبد االله محمد، المعروف بابن قیم الجوزیة  ١

 هـ .١٤٢٣السعودیة، الطبعة: الأولى،  –هـ)، الناشر: دار ابن الجوزي  ٧٥١(المتوفى: 

التقریر والتحبیر، لأبي عبد االله، شمس الدین محمد بن محمد بن محمد المعروف بابن  ٢

هـ)، الناشر: دار الكتب العلمیة، ٨٧٩أمیر حاج ویقال له ابن الموقت الحنفي (المتوفى: 

 م .١٩٨٣ - هـ ١٤٠٣الطبعة: الثانیة، 

الفروق لأبي العباس شهاب الدین أحمد بن إدریس بن عبد الرحمن المالكي الشهیر  ٣

 هـ)، الناشر: عالم الكتب .٦٨٤بالقرافي (المتوفى: 

الفصول في الأصول لأحمد بن علي أبي بكر الرازي الجصاص الحنفي (المتوفى:  ٤

 م .١٩٩٤ -هـ ١٤١٤نیة، هـ)، الناشر: وزارة الأوقاف الكویتیة، الطبعة: الثا٣٧٠

قواطع الأدلة في الأصول لأبي المظفر، منصور بن محمد بن عبد الجبار ابن أحمد  ٥

هـ)، الناشر: دار الكتب العلمیة، ٤٨٩المروزى التمیمي الحنفي ثم الشافعي (المتوفى: 

 م .١٩٩٩ –هـ ١٤١٨بیروت، لبنان، الطبعة: الأولى، 

یتبعها من الأحكام الفرعیة لابن اللحام، علاء الدین أبي  القواعد والفوائد الأصولیة وما ٦
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٧٩٨  

هـ)، المحقق: ٨٠٣الحسن علي بن محمد بن عباس البعلي الدمشقي الحنبلي (المتوفى: 

 م . ١٩٩٩ -هـ  ١٤٢٠عبد الكریم الفضیلي، الناشر: المكتبة العصریة، الطبعة: 

ن محمد، علاء الدین البخاري كشف الأسرار شرح أصول البزدوي، لعبد العزیز بن أحمد ب ٧

 هـ)، الناشر: دار الكتاب الإسلامي .٧٣٠الحنفي (المتوفى: 

المعتصر من شرح مختصر الأصول من علم الأصول، لأبي المنذر محمود بن محمد  ٨

 م . ٢٠١١ –هـ  ١٤٣٢المنیاوي، الناشر: المكتبة الشاملة، مصر، الطبعة: الثانیة، 

هـ)، ٧٩٤هیة لأبي عبد االله بدر الدین محمد الزركشي (المتوفى: المنثور في القواعد الفق ٩

 م .١٩٨٥ - هـ ١٤٠٥الناشر: وزارة الأوقاف الكویتیة، الطبعة: الثانیة، 

هـ)، الناشر: ٧٩٠الموافقات، لإبراهیم بن موسى اللخمي الشهیر بالشاطبي (المتوفى:  ١٠

 . م ١٩٩٧هـ/ ١٤١٧دار ابن عفان، الطبعة: الطبعة الأولى 

موسوعة القواعد الفقهیة للأستاذ الدكتور/ محمد صدقي بن أحمد الغزي، الطبعة:  ١١

 لبنان . –م، الناشر: مؤسسة الرسالة، بیروت ٢٠٠٣ –هـ  ١٤٢٤الأولى، 

الغزي، الناشر:  ،الوجیز في إیضاح قواعد الفقه الكلیة للدكتور/ محمد صدقي بن أحمد ١٢

 م . ١٩٩٦ -هـ  ١٤١٦الرابعة، مؤسسة الرسالة، بیروت، الطبعة: 

: كتب الفقه م
ً
 رابعا

ة:  ) أ(
ّ
  كتب الحنفي

البحر الرائق شرح كنز الدقائق لزین الدین بن إبراهیم بن محمد، المعروف بابن نجیم  ١

 هـ)، الناشر: دار الكتاب الإسلامي، الطبعة: الثانیة .٩٧٠المصري (المتوفى: 

الكاساني الحنفي  ،الدین، أبي بكر بن مسعودبدائع الصنائع في ترتیب الشرائع لعلاء  ٢

 م .١٩٨٦ -هـ ١٤٠٦هـ)، الناشر: دار الكتب العلمیة، الطبعة: الثانیة: ٥٨٧(المتوفى: 

التجرید، لأحمد بن محمد بن أحمد بن جعفر بن حمدان أبي الحسین القدوري (المتوفى:  ٣

 م . ٢٠٠٦ -هـ  ١٤٢٧القاهرة، الطبعة: الثانیة،  –هـ)، الناشر: دار السلام  ٤٢٨

تحفة الفقهاء لمحمد بن أحمد بن أبي أحمد، أبي بكر علاء الدین السمرقندي (المتوفى:  ٤

 هـ.١٤١٤لبنان، الطبعة: الثانیة،  –هـ)، الناشر: دار الكتب العلمیة، بیروت ٥٤٠نحو 

بِیدِيّ الیم ٥ ني الحنفي الجوهرة النیرة، لأبي بكر بن علي بن محمد الحدادي العبادي الزَّ
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٧٩٩  

 هـ .١٣٢٢هـ)، الناشر: المطبعة الخیریة، الطبعة: الأولى، ٨٠٠(المتوفى: 

درر الحكام شرح غرر الأحكام لمحمد بن فرامرز بن علي الشهیر بملا خسرو (المتوفى:  ٦

 هـ)،  الناشر: دار إحیاء الكتب العربیة.٨٨٥

ن عمر بن عبد العزیز عابدین رد المحتار على الدر المختار، لابن عابدین، محمد أمین ب ٧

 م .١٩٩٢بیروت، الطبعة: الثانیة، -هـ)، الناشر: دار الفكر١٢٥٢الحنفي (المتوفى: 

العنایة شرح الهدایة لمحمد بن محمد بن محمود، أكمل الدین أبي عبد االله جمال الدین  ٨

 هـ)، الناشر: دار الفكر .٧٨٦الرومي البابرتي (المتوفى: 

ي لشمس الأئمة، محمد بن أحمد بن أبي سهل السرخسي (المتوفى: المبسوط للسرخس ٩

 م .١٩٩٣ -هـ ١٤١٤بیروت،  –هـ)، الناشر: دار المعرفة ٤٨٣

مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر لعبد الرحمن بن محمد بن سلیمان المدعو بشیخي  ١٠

 ث العربي  .هـ)، الناشر: دار إحیاء الترا١٠٧٨زاده، یعرف بداماد أفندي (المتوفى: 

النهر الفائق شرح كنز الدقائق، لسراج الدین عمر بن إبراهیم بن نجیم الحنفي (المتوفى:  ١١

 م .٢٠٠٢ -هـ ١٤٢٢هـ)، الناشر: دار الكتب العلمیة، الطبعة: الأولى، ١٠٠٥

ة:  ) ب(
ّ
  كتب المالكي

عة: هـ)، الطب٤٢٢الإشراف على نكت مسائل الخلاف لأبي محمد عبد الوهاب المالكي ( ١

 م، الناشر: دار ابن حزم .١٩٩٩ -هـ ١٤٢٠الأولى، 

بن رشد القرطبي الشهیر ، ابدایة المجتهد ونهایة المقتصد، لأبي الولید محمد بن أحمد ٢

 م. ٢٠٠٤القاهرة،:  –هـ)، الناشر: دار الحدیث ٥٩٥بابن رشد الحفید (المتوفى: 

المالكي، الغرناطي (المتوفى: التاج والإكلیل لمختصر خلیل لأبي عبد االله المواق  ٣

 م .١٩٩٤-هـ١٤١٦هـ)، الناشر: دار الكتب العلمیة، الطبعة: الأولى، ٨٩٧

جامع الأمهات، لعثمان بن عمر بن أبي بكر بن یونس، ابن الحاجب الكردي المالكي  ٤

 م .٢٠٠٠ -هـ ١٤٢١هـ)، الناشر: الیمامة ، الطبعة: الثانیة، ٦٤٦(المتوفى: 

هـ)،  ٤٥١الصقلي (المتوفى:  ،ل المدونة، لأبي بكر محمد بن عبد اهللالجامع لمسائ ٥

 م . ٢٠١٣جامعة أم القرى، الطبعة: الأولى،  -الناشر: معهد البحوث العلمیة 

المالكي  ،جواهر الدرر في حل ألفاظ المختصر لأبي عبد اللَّه شمس الدین محمد ٦
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٨٠٠  

 م . ٢٠١٤لبنان، الطبعة: الأولى،  –هـ)، الناشر: دار ابن حزم، بیروت ٩٤٢(المتوفى: 

حاشیة الدسوقي على الشرح الكبیر، لمحمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي المالكي  ٧

 هـ)، الناشر: دار الفكر .١٢٣٠(المتوفى: 

شرح مختصر خلیل للخرشي لمحمد بن عبد االله الخرشي المالكي أبو عبد االله (المتوفى:  ٨

 بیروت . –طباعة هـ)،  الناشر: دار الفكر لل١١٠١

المالكي  ،عقد الجواهر الثمینة في مذهب عالم المدینة، لأبي محمد جلال الدین عبد االله  ٩

 م. ٢٠٠٣هـ)، الناشر: دار الغرب الإسلامي، بیروت ، الطبعة: الأولى، ٦١٦(المتوفى: 

ادي عیون الأدلة في مسائل الخلاف بین فقهاء الأمصار لأبي الحسن علي بن عمر البغد ١٠

 م . ٢٠٠٦هـ)، الناشر: مكتبة الملك فهد الوطنیة، الریاض  ٣٩٧المالكي (المتوفى: 

فقه العبادات على المذهب المالكي للحاجّة كوكب عبید، الناشر: مطبعة الإنشاء، دمشق  ١١

 م . ١٩٨٦ -هـ  ١٤٠٦سوریا، الطبعة: الأولى  –

مد علیش، أبي عبد االله المالكي منح الجلیل شرح مختصر خلیل، لمحمد بن أحمد بن مح ١٢

 بیروت . –هـ)، الناشر: دار الفكر ١٢٩٩(المتوفى: 

مواهب الجلیل في شرح مختصر خلیل لشمس الدین أبي عبد االله ، المعروف بالحطاب  ١٣

 م، الناشر: دار الفكر .١٩٩٢هـ)، الطبعة: الثالثة:٩٥٤الرُّعیني المالكي(المتوفى: 

 ية:(ج) كتب الشافع         

أسنى المطالب في شرح روض الطالب  لزكریا بن محمد بن زكریا الأنصاري، زین الدین  ١

 هـ)، الناشر: دار الكتاب الإسلامي .٩٢٦أبي یحیى السنیكي (المتوفى: 

إعانة الطالبین على حل ألفاظ فتح المعین لأبي بكر عثمان بن محمد شطا الشافعي  ٢

 م . ١٩٩٧ -هـ  ١٤١٨لفكر ، الطبعة: الأولى، هـ)، الناشر: دار ا١٣١٠(المتوفى: 

تحفة المحتاج في شرح المنهاج، لأحمد بن محمد بن علي بن حجر الهیتمي، الناشر:  ٣

 م .١٩٨٣ -هـ ١٣٥٧المكتبة التجاریة الكبرى بمصر، عام النشر: 

 ٥١٦التهذیب في فقه الإمام الشافعي، لأبي محمد الحسین البغوي الشافعي (المتوفى:  ٤

 م.١٩٩٧ - هـ  ١٤١٨هـ)، الناشر: دار الكتب العلمیة، الطبعة: الأولى، 

هـ)، ٤٥٠الحاوي الكبیر لأبي الحسن علي بن محمد، الشهیر بالماوردي (المتوفى:  ٥
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٨٠١  

 م  .١٩٩٩-هـ ١٤١٩لبنان، الطبعة: الأولى:  –الناشر: دار الكتب العلمیة، بیروت 

لسیف الدین أبي بكر محمد بن أحمد الشاشي حلیة العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء  ٦

 م . ١٩٨٨، عمان، الطبعة: الأولى، الأردن -القفال، ، الناشر: مكتبة الرسالة الحدیثة 

روضة الطالبین وعمدة المفتین لأبي زكریا محیي الدین یحیى بن شرف النووي  ٧

 .-ي، بیروتم، الناشر: المكتب الإسلام١٩٩١هـ)، الطبعة: الثالثة، ٦٧٦(المتوفى: 

شرح التلقین لأبي عبد االله محمد بن علي بن عمر التَّمِیمي المازري المالكي (المتوفى:  ٨

 م . ٢٠٠٨هـ)، الناشر: دار الغرب الإِسلامي، الطبعة: الطبعة الأولى، ٥٣٦

غایة البیان شرح زبد ابن رسلان لشمس الدین محمد بن أبي العباس أحمد بن حمزة  ٩

 بیروت . –هـ)، الناشر: دار المعرفة ١٠٠٤لي (المتوفى: شهاب الدین الرم

الغرر البهیة في شرح البهجة الوردیة لزكریا بن محمد بن أحمد بن زكریا الأنصاري، زین  ١٠

 هـ)، الناشر: المطبعة المیمنیة .٩٢٦الدین أبي یحیى السنیكي (المتوفى: 

لكتاب الوجیز في الفقه الشافعي فتح العزیز بشرح الوجیز = الشرح الكبیر [وهو شرح  ١١

هـ) ]، لعبد الكریم بن محمد الرافعي القزویني  ٥٠٥لأبي حامد الغزالي (المتوفى: 

 هـ)، الناشر: دار الفكر .٦٢٣(المتوفى: 

فتوحات الوهاب بتوضیح شرح منهج الطلاب المعروف بحاشیة الجمل لسلیمان بن عمر  ١٢

 هـ)، الناشر: دار الفكر.١٢٠٤الجمل (المتوفى: بن منصور العجیلي الأزهري، المعروف ب

كفایة الأخیار في حل غایة الاختصار لأبي بكر بن محمد بن عبد المؤمن ، تقي الدین  ١٣

 دمشق. –م، الناشر: دار الخیر ١٩٩٤هـ)، الطبعة: الأولى،٨٢٩الشافعي (المتوفى: 

النووي (المتوفى: المجموع شرح المهذب لأبي زكریا محیي الدین یحیى بن شرف  ١٤

 هـ)، الناشر: دار الفكر .٦٧٦

مختصر المزني لإسماعیل بن یحیى بن إسماعیل، أبي إبراهیم المزني (المتوفى:  ١٥

 م .١٩٩٠ -هـ ١٤١٠بیروت:  –هـ)، الناشر: دار المعرفة ٢٦٤

مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج لشمس الدین، محمد بن أحمد الخطیب  ١٦

 م، الناشر: دار الكتب العلمیة.١٩٩٤هـ)، الطبعة: الأولى ٩٧٧افعي (المتوفى: الش

المهذب في فقه الإمام الشافعي لأبي اسحاق إبراهیم بن علي بن یوسف الشیرازي  ١٧
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٨٠٢  

 هـ)، الناشر: دار الكتب العلمیة .٤٧٦(المتوفى: 

اس أحمد بن حمزة نهایة المحتاج إلى شرح المنهاج، لشمس الدین محمد بن أبي العب ١٨

 هـ)، الناشر: دار الفكر، بیروت .١٠٠٤شهاب الدین الرملي (المتوفى: 

نهایة المطلب في درایة المذهب لعبد الملك بن عبد االله، الملقب بإمام الحرمین (المتوفى:  ١٩

 م.٢٠٠٧-هـ ١٤٢٨هـ)، الناشر: دار المنهاج، الطبعة: الأولى، ٤٧٨

  :(د)  كتب الحنابلة          

الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف لعلاء الدین أبي الحسن علي بن سلیمان  ١

 هـ)، الناشر: دار إحیاء التراث العربي .٨٨٥المرداوي (المتوفى: 

الفقه، لأبي عبد االله أحمد بن حنبل، الناشر: دار الفلاح  –الجامع لعلوم الإمام أحمد  ٢

 م. ٢٠٠٩ -هـ  ١٤٣٠مصر، الطبعة: الأولى،  - للبحث العلمي وتحقیق التراث، الفیوم 

شرح الزركشي على مختصر الخرقي لشمس الدین محمد بن عبد االله الزركشي الحنبلي  ٣

 م، الناشر: دار العبیكان .١٩٩٣ -هـ  ١٤١٣هـ)، الطبعة: الأولى، ٧٧٢(المتوفى: 

ن عبد الحلیم ابن كتاب الطهارة، لتقي الدین أبي العباس أحمد ب -شرح العمدة في الفقه  ٤

 –هـ)، الناشر: مكتبة العبیكان  ٧٢٨تیمیة الحراني الحنبلي الدمشقي (المتوفى: 

 هـ . ١٤١٢الریاض، الطبعة: الأولى، 

الشرح الكبیر على متن المقنع  لعبد الرحمن بن محمد بن أحمد بن قدامة المقدسي  ٥

ـ)، الناشر: دار الكتاب ه٦٨٢الجماعیلي الحنبلي، أبي الفرج، شمس الدین (المتوفى: 

 العربي للنشر والتوزیع.

هـ)،  ١٢٤٠الفوائد المنتخبات في شرح أخصر المختصرات، لعثمان بن عبد اللَّه الحنبلي ٦

 هـ. ١٤٢٤لبنان، الطبعة: الأولى،  –الناشر: مؤسسة الرسالة، بیروت 

امة المقدسي الكافي في فقه الإمام أحمد لأبي محمد موفق الدین، الشهیر بابن قد ٧

 م، الناشر: دار الكتب العلمیة.١٩٩٤ -هـ  ١٤١٤هـ)، الطبعة: الأولى، ٦٢٠(المتوفى: 

كشاف القناع عن متن الإقناع لمنصور بن یونس بن صلاح البهوتي الحنبلي (المتوفى:  ٨

 . هـ)، الناشر: دار الكتب العلمیة١٠٥١

ابن مفلح  ،براهیم بن محمدالمبدع في شرح المقنع لأبي إسحاق، برهان الدین، إ ٩
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٨٠٣  

 م.١٩٩٧هـ)، الناشر: دار الكتب العلمیة، بیروت ، الطبعة: الأولى، ٨٨٤(المتوفى: 

مطالب أولي النهى في شرح غایة المنتهى لمصطفى بن سعد بن عبده السیوطي،  ١٠

 م.١٩٩٤هـ)، الناشر: المكتب الإسلامي، الطبعة: الثانیة، ١٢٤٣الحنبلي (المتوفى: 

غني لابن قدامة، لأبي محمد موفق الدین عبد االله بن أحمد ، الشهیر بابن قدامة الم ١١

 هـ)، الناشر: مكتبة القاهرة .٦٢٠المقدسي (المتوفى: 

ى بن عثمان بن أسعد ابن المنجى التنوخي  ١٢ الممتع في شرح المقنع، لزین الدین المُنَجَّ

 م . ٢٠٠٣ -هـ  ١٤٢٤هـ)، الطبعة: الثالثة، ٦٩٥ - ٦٣١الحنبلي (

غة والمعاجم م
ُّ
: كتب الل

ً
 خامسا

تاج العروس، لمحمّد بن محمّد بن عبد الرزّاق الحسیني، أبي الفیض، الملقّب  ١

بیدي (المتوفى:   هـ)، الناشر: دار الهدایة .١٢٠٥بمرتضى، الزَّ

هـ)، ٨١٦التعریفات لعلي بن محمد بن علي الزین الشریف الجرجاني (المتوفى:  ٢

 م .١٩٨٣-هـ ١٤٠٣لبنان، الطبعة: الأولى –دار الكتب العلمیة بیروت  الناشر:

الدر النقي في شرح ألفاظ الخرقي، لجمال الدین أبي المحاسن یوسف بن حسن بن  ٣

 هـ).٩٠٩(المتوفى: » ابن المبرد«عبد الهادي الحنبلي الدمشقي الصالحي المعروف بـ 

حفص، نجم الدین النسفي (المتوفى:  طلبة الطلبة في الاصطلاحات الفقهیة لأبي ٤

 هـ .١٣١١هـ)، الناشر: المطبعة العامرة، مكتبة المثنى ببغداد ٥٣٧

هـ)، ٧١١لسان العرب، لأبي الفضل، جمال الدین ابن منظور الأنصاري (المتوفى:  ٥

 هـ . ١٤١٤ -بیروت، الطبعة: الثالثة  –الناشر: دار صادر 

حسن علي بن إسماعیل بن سیده المرسي [ت: المحكم والمحیط الأعظم لأبي ال ٦

 م . ٢٠٠٠بیروت، الطبعة: الأولى،  –هـ]، الناشر: دار الكتب العلمیة ٤٥٨

المصباح المنیر لأحمد بن محمد بن علي الفیومي ثم الحموي، أبي العباس (المتوفى:  ٧

 بیروت . -هـ)، الناشر: المكتبة العلمیة ٧٧٠نحو 

ع لمحمد بن أبي الفتح بن أبي الفضل البعلي، (المتوفى: المطلع على ألفاظ المقن ٨

 هـ.١٤٢٣هـ)، الناشر: مكتبة السوادي للتوزیع، الطبعة: الطبعة الأولى٧٠٩

حامد صادق قنیبي، الناشر: دار النفائس - معجم لغة الفقهاء  لمحمد رواس قلعجي ٩
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٨٠٤  

 م . ١٩٨٨-هـ ١٤٠٨للطباعة والنشر والتوزیع، الطبعة: الثانیة،

: كتب التراجم، والطبقات، والتاريخ، والسير م
ً
 سادسا

الاستیعاب في معرفة الأصحاب، لأبي عمر یوسف بن عبد االله النمري القرطبي  ١

 م .١٩٩٢هـ)، الناشر: دار الجیل، بیروت، الطبعة: الأولى، ٤٦٣(المتوفى: 

الناشر: دار هـ)، ١٣٩٦الأعلام، لخیر الدین بن محمود، الزركلي الدمشقي (المتوفى:  ٢

 م . ٢٠٠٢مایو  -العلم للملایین، الطبعة: الخامسة عشر 

الدیباج المذهب في معرفة أعیان علماء المذهب، لإبراهیم بن علي بن محمد،ابن  ٣

 هـ)، الناشر: دار التراث ، القاهرة .٧٩٩فرحون، برهان الدین الیعمري(المتوفى:

إبراهیم، أبو بكر ابن مَنْجُویَه رجال صحیح مسلم، لأحمد بن علي بن محمد بن  ٤

 هـ .١٤٠٧بیروت، الطبعة: الأولى،  –هـ)، الناشر: دار المعرفة ٤٢٨(المتوفى: 

 -هـ)، الناشر: دار الحدیث٧٤٨سیر أعلام النبلاء لشمس الدین الذهبي (المتوفى:  ٥

 م.٢٠٠٦ -هـ ١٤٢٧القاهرة، الطبعة: 

هـ)، الناشر: دار الكتب ٢٣٠عد (المتوفى: الطبقات الكبرى، لأبي عبد االله محمد بن س ٦

 م .١٩٩٠ -هـ ١٤١٠بیروت، الطبعة: الأولى،  –العلمیة 

: فهرس المصادر العامة م
ً
 سابعا

م، ١٩٩٧أبجدیات البحث في العلوم الشرعیة، للدكتور/ فرید الأنصاري، الطبعة: الأولى  ١

 الناشر: منشورات الفرقان .

لإسلام ابن تیمیة لدى تلامیذه، لسامي بن محمد بن جاد الاختیارات الفقهیة لشیخ ا ٢

المملكة العربیة السعودیة، الطبعة:  -االله، الناشر: دار عالم الفوائد، مكة المكرمة 

 هـ . ١٤٣٥الأولى، 

إغاثة اللهفان من مصاید الشیطان لمحمد بن أبي بكر بن أیوب بن سعد شمس الدین  ٣

 السعودیة . - )، الناشر: مكتبة المعارف، الریاض هـ٧٥١ابن قیم الجوزیة (المتوفى: 

الإقناع في مسائل الإجماع لعلي بن محمد، أبي الحسن ابن القطان (المتوفى:  ٤

 م .٢٠٠٤هـ)، الناشر: الفاروق الحدیثة للطباعة والنشر، الطبعة: الأولى: ٦٢٨

م الجوزیة بدائع الفوائد لمحمد بن أبي بكر بن أیوب بن سعد شمس الدین ابن قی ٥
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٨٠٥  

 هـ)، الناشر: دار الكتاب العربي، بیروت، لبنان .٧٥١(المتوفى: 

هـ)،  ٥٣٨ - هـ  ٤٦٧رؤوس المسائل لأبي القاسم محمود بن عمر الزمخشري ( ٦

 م.١٩٨٧ - هـ ١٤٠٧لبنان، الطبعة: الأولى،  –الناشر: دار البشائر الإسلامیة، بیروت

دكتور/ منیب بن محمود شاكر، الناشر: دار العمل بالاحتیاط في الفقه الإسلامي، لل ٧

 م .١٩٩٨الریاض، الطبعة الأولى  –النفائس 

الفتاوى الكبرى لتقي الدین أبي العباس أحمد ، ابن تیمیة الحراني الحنبلي (المتوفى:  ٨

 م.١٩٨٧ -هـ ١٤٠٨هـ)، الناشر: دار الكتب العلمیة، الطبعة: الأولى: ٧٢٨

جنة علماء برئاسة نظام الدین البلخي، الناشر: دار الفكر، الفتاوى الهندیة إعداد: ل ٩

 هـ .١٣١٠الطبعة: الثانیة:

مجلة البحوث الإسلامیة  للرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمیة والإفتاء والدعوة  ١٠

 ) .٢٥٩/ ٦٦والإرشاد (

مجمع هـ)، الناشر: ٧٢٨مجموع الفتاوى لتقي الدین ابن تیمیة الحراني (المتوفى:  ١١

 م . ١٩٩٥ –هـ ١٤١٦السعودیة  –الملك فهد 

 م.٢٠٠٦المدخل إلى إدارة المعرفة للأستاذ الدكتور/ عبد الستار العلي، الطبعة الأولى:  ١٢

مناهج البحث العلمي، للدكتور/ محمد سرحان علي المحمودي، الطبعة: الثالثة  ١٣

 الیمن . –م، الناشر: دار الكتب ٢٠١٩

، الناشر: دار ٢٠٠٣مقارن، للدكتور/ عبد الجواد بكر، الطبعة: الأولى: منهج البحث ال ١٤

 الوفاء.

موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي لمجموعة من المؤلفین، الطبعة: الأولى:  ١٥

 السعودیة. –م، الناشر: دار الفضیلة للنشر والتوزیع، الریاض ٢٠١٢ - هـ ١٤٣٣

من المؤلفین، الطبعة الأولى، مطابع دار الصفوة  الموسوعة الفقهیة الكویتیة لمجموعة ١٦

  مصر. -
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